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  بعد شكرنا الله تعالى على فضله و مّنه علينا أن هدانا وأمرنا بالعزم 

  والقوة والإرادة والصبرّ لإنجاز هذا العمل المتواضع والصّلاة والسلام 

  على من بعث رحمة للعالمين وهداية للضالين،

  سندّ لنا في مشوارنا الدراسي  تنتوجه بخالص الشكر إلى من كان 

  بخل عليناتعملنا هذا، ولم  ت*   الذي تابع بدري ابتسام *  ةتاذإلى الأس

  الثمين،  ابخل علينا بوقتهت، القيمة والمفيدة، ولم ابنصائحه 

  علوم السياسية و العلاقات الدوليةالإلى أساتذة قسم 

  الطالب بوعافية مراد و الطالب حمزة بن تومي إلى

  الطالب سعيد محمود حمة بن ناصر أخينا إلىو 
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  ، إلى نور الحياة وجتها ،   إلى من كان عظيما في عطائه إلى خير الآباء ،
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 اله ظاهرةكونه للماء السياسة والباحثين من قبل ع بحيز واسعوضوع الإصلاح السياسي م أخذ

يعود لهم الفضل في إعطائه صبغة أكاديمية قائمة على أدوات ومناهج وأطر  نالذي اومنظريه ارواده

على ما يتيحه أهل  اعلمية مساعدة على تفسيره، من خلال تمكين المتتبع والمتطلع لفهم محتواه بناء

الإختصاص من آليات وخطوات علمية ممنهجة تمكن هذا الأخير من الإحاطة بحقيقة الموضوع محل 

  .الإهتمام

ح السياسي في صلاتي ساهمت في دفع وتفعيل عملية الإسباب والدوافع الكثيرة هي الأإنها 

قتصادية إ وعوامل سياسة و  ساليبأخيرة بين قد تباينت هذه الأف، 2013ى غاية لإ و  1989الجزائر منذ 

نيات من القرن الماضي ببروز الذي تميز خلال فترة الثمانيو ، والخارجي جتماعية على الصعيد الداخليإ و 

أو الإقتصادي أو  من حيث الجانب السياسي ازمات عاشها النظام السياسي الجزائري سواءأعدة 

لتي او زمة الصراع على الحكم بين تيار يؤمن بالشرعية الثورية متمسك بالسلطة أتخللته ، حيث الإجتماعي

د، وبين تيارات فكرية وسياسية جديدة صاعدة صل من صنع وقيادة النخبة العسكرية في البلاهي في الأ

ما من أمن العملية السياسية في البلاد، يجاد مكانة متميزة لها ضإ حث عن التغيير ومحاولة التموقع و تب

موم بضعف النظام السياسي القائم خير على العجتماعي فقد تميز هذا الأقتصادي والإحيث الجانب الإ

جبهة التحرير  اسهأعلى ر على تحقيق التنمية الشاملة بمفهومها الواسع في البلاد،  قدرتهنذاك وبعدم آ

ستعمار ، التي كان للإجتماعي والوحدة الوطنيةحقيق التوافق الوطني والتماسك الإتتسطع التي لم الوطني 

شتد إبين النخب الفكرية المثقفة التي زمة الهوية والصراع أر بالغ في تشتيتها من خلال بروز ثيأالفرنسي ت

  دارة شؤون البلاد وبناء مؤسساتها.إفي  ا بينها الخلاف فيم

ثيرات كبيرة على عملية التحول الديمقراطي أخرى تقليمية والدولية هي الأيضا للبيئة الإأكما كان 

لنظام يديولوجي لالتوجه الإي للجزائر من جهة وكذا ستراتيجة للموقع الإيفي الجزائر، وذلك كنتيجة طبيع

ثير كبير أصادية والدولية وما كان لها من تلى الظروف والتغيرات الاقتإضافة نذاك ,بالإآالسياسي القائم 
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نصياع لضغوطات التي حتمت على الجزائر حينها الإ قتصادي للبلاد في تلك الفترةعلى البناء الإ

  المؤسسات المالية الدولية الكبرى.

 2008منذ ر صلاح السياسي في الجزائفع الداخلية المؤثرة في عملية الإهم الدوالأ ملأالمتإن 

خيرة، قد تمثلت على الصعيد الداخلي عموما في ظاهرة الفساد التي ن هذه الأيقر بأ 2013إلى غاية و 

ة ميادين الحياة العامة طغت على كاف والتي ،بداية العشرية السوداءيعيشها النظام السياسي الجزائري منذ 

الثقافي للمجتمع  و جتماعيلى الجانب الإإمر ك فقد تعداه الأكثر من ذلأقتصاديا، بل و إ سياسيا و 

مها هأخر، ومن تها وتباينت من قطاع لآلى عدة متغيرات محلية تعددت مجالاإهذا بالاضافة ,الجزائري

مشلولا وغير قادر  صبحأوفشل الجهاز البيروقراطي الذي  زمة السكنأرتفاع نسبة البطالة والفقر، و إنجد 

التي و  ,ية والمحاباة طغت عليه ظاهرة المحسوب والذي، لنظام السياسي با محيطةعلى مواكبة التغيرات ال

  . غياب الثقة بين الحاكم والمحكوم أدت إلى

ورغم الغياب الشبه التام لقوى المعارضة إلا أن النظام السياسي الجزائري قد لجأ إلى فكرة 

   الأزمة التي سميت أزمة " الزيت والسكر".السياسي نتيجة للضغوط الداخلية المتزايدة خاصة الإصلاح 

 صلاحاتفي التعجيل بعملية الإالأحداث الخارجية قليمي فقد ساهمت على المستوى الإأما

قليمية وما شهدته من ستجابة لمتغيرات البيئة الإإفي البلاد،  نظام السياسيبها الالسياسية التي بادرت 

نظمة حكم أسقاط إ ر، والتي نجحت فيحداث في ظل ما يعرف (بالربيع العربي) في دول الجواأ

صبح أيعد بمثابة ضرب من الخيال، الذي ديكتاتورية متجذرة كان حكم زوالها من وجهة نظر شعوبها 

لى جانب السلطة الحاكمة إموقع لها ضمن العملية السياسية  يجادقة تعيشها هذه الشعوب المتعطشة لإحقي

ستراتيجي الذي تحظى به ث الموقع الجغرافي والبعد الإفي البلاد، بينما على الصعيد الدولي ومن حي

صلاح السياسي في البلاد، لبيئة الدولية في تفعيل عملية الإذلك االجزائر بين دول العالم، فقد ساهمت ب

لات الدولية الجديدة كالشراكة نضمام الجزائر للتكتإنه ومن منطلق أما على الصعيد السياسي نجد بأو 
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تفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق جل المتوسط وكذا العديد من الإأتحاد من ورو مغاربية والإالأ

صلاحات سياسية تستجيب وتفاعلها مع هذه القوى القائمة إستحداث إن الجزائر بذلك ملزمة بإن، فنساالإ

يف صبحت تنظر للجزائر كحلأمريكية التي لولايات المتحدة الأعلى تكريس مبادئ الديمقراطية، كا

  .2001حداث الحادي عشر سبتمبر العام أتراتيجي في المنظمة لا سيما منذ سإ

نضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، إن مسعى أقتصادي فنجد بالإما على الصعيد أ

صلاحات سياسية تتماشى وشروط إستحداث ية الدولية الكبرى يدفعها حتما لإوتعاملها مع المؤسسات المال

خيرة بما تمتاز به من ونة الأالآصبحت الجزائر في أمع هذه القوى، وعلى العموم فقد  الشراكة المبرمة

ستراتيجي في المنطقة بالنسبة للقوى الغربية الكبرى، إصعدة بمثابة حليف ستراتيجية على كافة الأإهمية أ

صالح الحيوية ن يضمن المأنه أامل معها بنوع من الجد الذي من شوبذلك فلا بد من الحرص على التع

  .لهذه الدول ستراتيجيةوالإ

  : أهمية الموضوع •

صلاحات السياسية التي ينتهجها النظام ســة تكمن أساسا في ماهية هذه الإأهمية الدراإن 

وهل تكون هذه الرغبة ذاتية أم نتييجة لطبيعة البيئة المحيطة بالنظام السياسي  السيـــــــاسي في الجزائر,

في  الدوافعم هأ جل تحقيق المطالب الشعبية وما هيوالتي تساهم في الضغط عليه من أداخليا وخارجيا 

  .ذلك 

  :مبررات إختيار الموضوع •

عادة ما يلفت إنتباه الإنسان ما يجري حوله من أحداث ومستجدات تشغل باله وتدفعه إلى 

الإستفسار والتمعن في طبيعة ومحتوى الظواهر المحيطة به، والتي تصبح فيما بعد محل إهتمامه، كونه 

لى أهمية هذا الموضوع فقد دفعنا الإهتمام العلمي، مباشرة أو غير مباشرة، وبالنظر إ يتأثر بها بطريقة
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وطبيعة التخصص إلى السعي نحو فهم طبيعة الظاهرة التي هي محل الدراسة (الإصلاح السياسي في 

  ) وذلك إنطلاقا من المبررات التالية:2013ــــــ2008الجزائر

  /الأسـباب الذاتية: 1

سباب إلى الرغبة في معرفة ما يدور داخل النظام السياسي الجزائري ومن يمتلك تعود هذه الأ

السلطة و القدرة على التحكم في عملية الإصلاح السياسي , ومعرفة الفواعل الرسمية وغير الرسمية 

معرفة وفهم ما يدور من تفاعلات وصراعات وحتى مساومات داخل النظام  والمساهمة في ذلك , 

  السياسي بمؤسساته المختلفة الرسمية وغير الرسمية .

  /الأسباب الموضوعية :2

ولى والذي دفعنا نحو منطلق التخصص العلمي بالدرجة الأ تأتي معالجتنا لهذا الموضوع من

كبر ضمن دراسات حقل العلوم الذي أصبح يشغل حيزا أ عضرورة فهم وكذا تحديد متغيرات هذا الموضو 

لكون عملية الإصلاح السياسي عملية مركبة ومتراكمة  يضاتعود هذه الأسباب أو  السياسية بصفة عامة

ومن جميع جميع المستويات ولأنه يصعب الإلمام بها على هي عملية جديرة بالدراسة والبحث ومستمرة ف

نظام السياسي الجزائري, فقد تطرقت إلى نوعية البيئة الداخلية والخارجية المفعلة لعملية ال داخل جوانبال

الإصلاح السياسي داخل وخارج النظام السياسي, وإلى محاولة فتح الباب لدراسات مستقبلية أكبر عمقا 

كل  اتغـيـــر ا للـظروف الراهـنة والمتفي الجزائر نظر  تحدثوتخصصا لعملية الإصلاح السـيـاسي التي 

 خاصة بالإعتماد على ماتم إنجازه من أدبيات في هذا المجال. ولحظة ,لحـظـة 

 :أدبـيـات الــدراســة •

لقد إستندت دراستنا لهذا الموضوع إلى العديد من الدراسات السابقة، التي تمثلت في 

التي تناولت هذا الموضوع من  المذكراتبالإضافة إلى مجموعة من  الكتبمن مجموعة 

 زوايا مختلفة ووجهات نظر متعددة، والتي من أهمها نذكر:
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: كتاب صادر للباحث محمد حليم ليمام بعنوان (ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر، الأسباب أولا •

اسي والآثار والإصلاح)، حيث تم من خلاله التطرق إلى مبررات إنتشار ظاهرة الفساد في النظام السي

الجزائري كآلية تسعى من ورائها النخبة الحاكمة لضمان بقائها وإستقرار الوضع العام، ذلك بما يحقق 

مصالحها، إذ أن هذه الأخيرة ترفض أي محاولة للتغيير، في أي تجديد قد يؤثر بشكل مباشر على 

ميع ميادين وجودها ونفوذها، الأمر الذي جعل من هذه الأخيرة تعمل على توطين الفساد عبر ج

 .وهذا ماسبب سخط شريحة واسعة من المجتمع الحياة العامة في الدولة

مذكرة ماجستير للطالب، سفيان فوكة، جامعة الجزائر، قسم العلوم السياسية والعلاقات : ثانيا •

، والذي جاءت دراسته تحت عنوان (الإستبداد السياسي وإصلاح الحكم في العالم )2007ـــــ2006,(الدولية

السياسي في العالم العربي وأهم  ، حيث تناول الباحث من خلال هذه الدراسة، واقع الإستبداد)لعربيا

مظاهره، ثم تطرق بعد ذلك إلى أهم العوامل المحلية والدولية للإصلاح السياسي في العالم العربي، ثم 

خلصت هذه الدراسة في الأخير إلى تقييم نتائج هذه الإصلاحات من خلال إبراز أهم نتائجها على 

 الشعوب والأنظمة العربية.

، قسم العلوم السياسية باتنة الحاج لخضر ، جامعة، عزيزة ضمبري ةر للطالبرة ماجستيمذك :ثالثا •

من  تبرز ) والتي أالفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة، تحت عنوان ()2008ــــــ2007(

، وعوامل البيئة الكلية المؤثرة  صنع السياسة العامة في الجزائرخلالها السياق الداخلي والخارجي لعمليات 

على كافة  للفواعل الرسمية للدولة الجزائريةتحليل بالهذه  ة من خلال دراستهاالباحث تتطرقفيها، هذا وقد 

بالإضافة لتطرقها لأهم الفواعل غير الرسمة ودورها في العملية السياسية وخاصة دور المؤسسة صعدة، الأ

اب والدور الذي تلعبه الأحز أو غير المباشر  شكلها المباشرياسية بوتدخلها في الحياة السالعسكرية 

خلصت هذه الدراسة  وتصنيفها حسب إيدولوجيتها الفكرية وقدالسياسي  السياسية في  الضغط على النظام

 .أهم المؤسسات الفاعلة في صنع السياسة العامة في الأخير إلى العديد من الإستنتاجات حول 
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مذكرة ماجستير للطالب، سيف الدين عشيط هني، جامعة الجزائر(يوسف بن خدة)، قسم العلوم :رابعا •

إشكالية الفساد والإصلاح السياسي في المنطقة ، تحت عنوان ()2009ـــــ2008(السياسية والعلاقات الدولية

جل نجاح عملية أضرورة مكافحة الفساد من برز من خلالها ) والتي أ>>دراسة وصفية تحليلية<< العربية

والثقافية كضرورة  وإصلاح البنى الإقتصادية والإجتماعية السياسي في بلدان المغرب العربي، الإصلاح 

أن كل  لىإأيضا  وقد تطرق الباحث من خلال دراسته هذهفي الإصلاح والتحول الديمقراطي مؤثرة 

من حيث التأسيس والآليات ثم  أو تطوير أو تحديث لا بد أن يوضع في إطار منهجي وواضحإصلاح 

,وتحسين آداء المؤسسات بهدف مكافحة الفساد الذي ينخر في قلب الأهداف المنوطة بالمتغيرات البيئية 

  وهي مفتاح كل إصلاح لأنها الواجهة الحقيقية للنظام .الأمة بشكل عام وفي الإدارة بشكل خاص 

  إشــكالــية الدراســة: •

منا لز ي  )2013ـــــ2008بين سنة(في الفترة الممتدة  سياسي في الجزائرإن دراسة موضوع الإصلاح ال

ال الشعب ماز  وما إنجر عليها من أزمات الظروف التاريخية التي مرت بها الجزائر الأخذ بعين الإعتبار

لاح  ـالإصملية ـعي ـية فــارجـخـتلعبه البيئة الداخلية وال الدور الذي و اليوم الجزائري يعاني منها إلى

  :الـتالـيـة شكاليةالإ لدينا ارـثـتـف ,ياسي وطريقة تحقيق ذلك ـالس

في  الدولية في صياغة الإصلاحات السياسيةوظ غتساهم الظروف الداخلية والض إلى أي مدى

   ذلك في ظل الوضع الراهـن؟؟وما هي المحددات والضوابط التي تحكم الجزائر

  الأسئلة الفرعية: •

  .في الجزائري ـاســيـســصـلاح الوم الإــو مــفـهـماه ــــ

  ما هي المفاهيم المشابهة للإصلاح السياسي. ــــ

  المؤثرة في الإصلاح السياسي .الرسمية ماهي الفواعل  ــــ

  ماهي الفواعل غير الرسمية التي تساهم في الإصلاح السياسي. ــــ
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 .وما هي أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهه ــرــــزائـجـي الـي فساـيـســلاح الـالإص واقعو ـاهــم ـــــ

 :اتالفرضي •

  النظام السياسي بوجوب التغيير. لرغبةسياسي هو نتاج الصلاح الإ ــــ

  .المنظومة السياسية ـرشـادةدى ـد مـؤكـة تـحـاجـنـة الـيـاسـيـالإصلاحات الس ــــ

  الإقليمية والدولية.زل عن التحولات ـإصلاحات سياسية داخلية بمعتوجد لا  ــــ

لإستقرار المجتمع والتداول  مباشرا االتعددية الحزبية والمشاركة الواسعة في الإنتخابات طريق نجاح ــــ

 . الصحيح افي مسارهووضعها الإصلاح السياسي عملية  تأكيد لنجاحوبذلك  لسلطةاعلى السلمي 

فتح المجال أمام المرأة و توسيع حدود مشاركتها السياسية حق من حقوقها و تنمية لها وأحد أبرز معالم  ــــ

  .نجاح الإصلاح السياسي 

  :ةـدراسـج الـناهـم •

  :كر منهاذالدراسة مجموعة من المناهج نتتطلب 

 حيث تمثلت هذه الأخيرة فيما يلي::أ)المناهج

ة في دراسة وفهم عديد هم المناهج المستخدمهذا المنهج من أ: حيث يعتبر ولا: المنهج التاريخيأ

يعرف المنهج  حداثها ووقائعها، حيثسياسية عبر الزمن من خلال نقله لأهم أجتماعية الالظواهر الإ

على قراءة وبحث ماضي  نه : "مجموعة الخطوات العملية التي تساعد المؤرخالتاريخي بذلك على أ

ستخلاص النتائج وبيان القوانين التي تحكم ث تاريخها كما وقعت وترتيبها وإ داحالشعوب والأمم وتسجيل أ

جيال الحاضرة فهمها بما يساعد على فهم الواقع صياغة كل ذلك بطريقة يسهل على الأسلوك البشر و 

  )1(والتنبيه للمستقبل".

                                                           

، ص 2008الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  . علامالعلوم السياسية والإفي نهجية البحث م) عامر مصباح، 1

  .76-75ص
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ة كبرى في نقل الأحداث همين أالتاريخي نظرا لما له م عتمدنا في دراستنا هذه على المنهجوقد إ

هم ، وتحديد أالتي شهدها النظام السياسي الجزائريوالسياسية والإعلامية  جتماعيةوتحليل الظواهر الإ

  .التحول الديمقراطي في الجزائر بها والدولية التي مر قليميةفع المحلية والإسباب والدواالأ

فة الدقيقة لى المعر "محاولة الوصول إأنه بالوصفي  : يمكن تعريف المنهج المنهج الوصفي: ثانيا

جراءات فضل وأدق لوضع السياسات والإأو ظاهرة قائمة، للوصول إلى فهم أوالتفصيلية لعناصر مشكلة 

بعاد الظاهرة موضوع عند معرفته المسبقة بجوانب وأ لى هذا المنهجدة ما يلجأ الباحث إالخاصة بها" وعا

كثر حول الظاهرة ويهدف فاصيل أنتاب الباحث فضول في معرفة تي لدراسة فمن خلال الدراسات السابقة ا

لى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دلالتها وهذا إ هذا المنهج

  )2(.يما يميز هذا المنهج عن المنهج التاريخ

الوقوف على طبيعة في وذلك قصد ستخدام المنهج الوصنا هذه على إعتمدنا في دراستوقد إ

حداث ووصفها وصفا دقيقا يساعدنا على الفهم والتحليل والتفسير السليم القائم على الوصف الصحيح الأ

  للظاهرة المدروسة.

 في بحث نواتج تاريخ لعلميساليب البحث اأنه أحد أ الذي يعتبر على هج تحليل المضمون:نا: مـثـالـث

  ها وملاحظتها بطريقة مباشرة.وصفنسان وسلوكياته التي يصعب أحيانا الإ

مضمون  سلوب منتظم لتحليلونوهيو" منهج تحليل المضمون على أنه: "أحيث يعرف "ثووب ود

تصال الواضح لمن يقومون بعملية اة الشاهد في فهم وتحليل سلوك الإدالرسالة ومعالجتها ويشكل أ

ل المحتوى هو "مجموعة الخطوات ن تحلي" بأمحمد عبد الحميد"ختيارهم، ويرى ن تم إلذيتصال لالإ

                                                           

، 2005،  ردن: دار وائل للنشرالأ ,4ط .قتصاديةإدارية وإ  البحث العلمي تطبيقات مناهج) احمد حسين الرفاعي، 2

  .122ص
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رتباطية بهذه المعاني من الكامنة في المحتوى والعلامات الإكتشاف المعاني لى إية التي تسعى إالمنهج

  )3(خلال البحث الكمي الموضوعي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى.

والسياسية القائمة في أي  الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية كما يستخدم هذا المنهج في تحليل

بالنسبة لمعرفة عوامل التغير  بحاث مفيدو الحاضر أو المستقبل، وهذا النوع من الأمجتمع في الماضي أ

لى وزارة معينة يمكن دراستها إ وردود فعل الناس لقرارات القيادة السياسية فالتقارير التي تأتي ةجتماعيالإ

تقارير ات التي تراسل الوزارة المعينة، ومن خلال معرفة جوهر الراء الجهموضوعية والتعرف على آ بطريقة

خرى تجاه القرارات المتخذة ـلومات وردود فعل الجهات الأستيعاب المعيمكننا ان ندرك فعالية الإتصال وإ 

  )4(من طرف القيادة".

التي  ن أهم الدوافعن ذلك كان مودوره الكبير في البحث العلمي فإ سلوبا الأونظرا لأهمية هذ

القوانين  لى جانب العديد منك من أجل تحليل بعض الوثائق إستخدامه في دراستنا هذه وذلقادتنا الى إ

  .صلاح السياسي في الجزائرالتي تضمنتها عملية الإ

: حيث عرف "ستيوارت ميل" المقارنة على أنها : "دراسة ظواهر متشابهة أو المنهج المقارن: رابعا

متناظرة في مجتمعات مختلفة، أو هي التحليل المنظم للإختلافات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعين أو 

فه أكثر"، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المنهج في تحليله الدقيق لمتغيرات الظواهر المدروسة إنطلاقا من وقو 

على تحديد أوجه التشابه والإختلاف بين متغيرات هذه الأخيرة وصولا إلى نتائج نهائية بعد تحليل العوامل 

، )5(المتعددة الدافعة إلى حدوثها وذلك ما يمكن الباحث من فهم أكثر دقة لنتائج الظاهرة محل الدراسة

 الخاص بالمرأة و  قانونالتوى مضمون ا لمحوبذلك فقد إعتمدنا على هذا المنهج كأداة رئيسية في تحليلن

                                                           

  .126ص ,2002،ليبيا:دارالكتب الوطنية البحث العلمي أساليبه وتقنياته ) عصمان سركز العليجي، عياد سعيد امطير،3

الجزائر: ديوان المطبوعات  ،4ط .عداد البحوثمناهج البحث العلمي وطرق إ) عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، 4

  .150- 149، ص ص 2007, الجامعية

، 2002الجزائر: دار هومه،  .دواتقترابات، والأالسياسي، المفاهيم، المناهج، الإ المنهجية في التحليل) محمد شلبي، 5

  .70ص
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الإنتخابات والأحزاب السياسية القديم والجديد في ظل عملية الإصلاح السياسي التي تبنتها السلطة 

  السياسية في الجزائر.

 ات:ـرابـتـقالإب ) 

  عتماد على:موضوع دراستنا هذه الإستدعى أما من حيث الإقترابات فقد إ

خلال نظرته للحياة السياسية قترابه النسقي من حيث عرف دافيد استون إ النسقي):قتراب النظمي (الإ: ولاأ

خذا وعطاء من خلال فتحي المدخلات والمخرجات لوك موجود في بيئته يتفاعل معها أنه "نسق سعلى أ

 )6(ستجابة لها،تتطلب من أعضاء النسق الإ حداثا وتأثيراتأ وهو بذلك نسق مفتوح على البيئة التي تنتج

وبذلك يعتبر هذا الإقتراب من بين أهم الأدوات المنهجية التي مهدت الطريق أمام الباحثين والدارسين في 

ي نظام سياسي لفواعل الرسمية وغير الرسمية في أكثر دقة لطبيعة التفاعلات المشتركة بين عديد افهم أ

  كان.

همية كبيرة في تحليل أ ما له منقتراب النظمي نظرا لتعود مبررات إعتمادنا على الإحيث 

موضوع الدراسة وذلك لتسهيل معرفة طبيعة البيئة الداخلية والخارجية للنظام السياسي الجزائري، ومدى 

ائر من جهة ي العام) في الجز ني والرأوتأثرها بالمستجدات (المطالب المتعددة لقوى المجتمع المد تأثيرها

قليمية ف والمتغيرات الإعلى التكيف مع كل هذه الظرو  ا معرفة مدى قدرة النظام السياسي الجزائريوكذ

  والدولية، وذلك من خلال فهم كيفية تأثيرها عليه.

العملية السياسية كنتائج لمهام لى دراسة وتحليل : حيث يهدف هذا الإقتراب إقتراب المؤسسيالإ: ثانيا

التفاعلية فيما بينها من حيث  دوار المؤسسات السياسية في الدولة، ذلك في ظل تحديد طبيعة العلاقةوأ

ومحتوى  لتفسير الدقيق لأسباباكثر على الباحث أن يساعد ، الأمر الذي من شأنه أوالتأثر درجة التأثير

                                                           

  .205، ص2007- 2006سكندرية: الدار الجامعية، . الإ النظرية السياسية المعاصرة) عادل فتحي، ثابت عبد الحافظ، 6
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وذلك ما يساعدنا بطريقة  )7(,هداف الحقيقية من وراء تلك الممارسات السياسية المتعددة في الدولةوكذا الأ

  .جزائرصلاح السياسي في الالسياسية الفاعلة في عملية الإفضل على فهم دور ووزن المؤسسات أ

قتراب في الدراسات السياسية بشكل واسع وذلك من خلال : حيث يستخدم هذا الإقتراب القانونيثـالـثـا: الإ

عملية السياسية في الدولة، ومدى إلتزام هذه تركيزه على تحديد طبيعة العلاقة بين مختلف قوى وفواعل ال

حدى تحديد وضبط العملية السياسية في إو من حيث تركيزه على القواعد القانونية من جهة أالأخيرة ب

حكام القانونية والذي من خلاله يمكننا تحليل أهم القواعد والأ )8(نتخابية مثلا.جوانبها كتنظيم العملية الإ

الجزائر مؤخرا، وذلك من صلاح السياسي في هاته القوانين التي عبرت عن عملية الإ التي جاءت ضمن

  طر التنظيمية.ه الأالعملية السياسية ومدى خضوعها لهاتحليل طبيعة خلال ت

  تصميم موضوع الدراسة: •

لقد تناول الفصل الأول لهذه الدراسة الإطار المفاهيمي والنظري للعديد من المتغيرات والمصطلحات ذات 

المفسرة نظرية الطر لأمفاهيم واللطار العام حديد الإلى تإ العلاقة بالموضوع محل الدراسة، ذلك بالإضافة

بالمفاهيم صلاح السياسي ضمن تخصص العلوم السياسية ، كما يوضح هذا الأخير أيضا علاقة الإ له

في  هم العوامل والدوافع المؤثرةثاني مبرزا بالتحليل والتفسير الأكاديمي لأالفصل ال جاء بينماالمشابهة له 

يضا ضمن هذا تغيرات بيئية محلية ودولية، كما جاء أالسياسي في الجزائر في ظل مصلاح عملية الإ

ية تقييمالمعطيات ال بعضبراز هذه العملية، وذلك مع إ هم القوى والفواعل المؤثرة فيلأ يددخير تحلأا

ن سنة بي صلاح السياسي في الجزائرالإهذا مضامين أهم و  صلاح السياسي في الجزائر ،الإ و بيئة لنتائج

المنظمة للعملية  حكام الجديدةحيث تم من خلال ذلك عرض لأهم القواعد والأ) 2013ــــــــ  2008(

  هم مواطن القوة والضعف ذلك من منطلق تحديده لأ نعكاساتها على الوضع العام للبلاد،السياسية ومدى إ

  
                                                           

  .123ص ,سابقالمرجع ال .والأدواتالإقترابات ,المفاهيم ,المناهج ,،المنهجية في التحليل السياسي ، محمد شلبي) 7

  .118-117، ص ص نفسهالمرجع ) 8
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التي قد تحد  صعوبات والمعيقاتالأهم المواقف الداخلية والخارجية وأهم  على رصد  الهذه العملية بناء

عن خيرة اء تصورات مستقبلية لهذه الأعطه العملية وتصعب مسارها، مع إومن دون شك من نجاح هذ

  والمحددات السلبية التي تحول دونما تحقيق ذلك. لمعوقاتطريق درء كل ا

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 



  

  ل الأولـصــفـال

  ـري ظـنـيمي والـــاهـفـار المـالإط

  للإصلاح السياسي
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أبعاده وأهم والإصلاح السياسي بوجه خاص  ,مفهوم الإصلاح بوجه عامتضمن الفصل الأول    

بين بعض المفاهيم  و طبيعة العلاقة بين هذا الأخيرله, وتحديد سرة فالإتجاهات النظرية المو 

   والمصطلحات الأخرى ذات العلاقة بمفهوم الإصلاح السياسي.  
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  .يـاسـيـلاح السـصالإية ــماه: وللأ المبحث ا

ـــ الدولية الساحة شهدتها التي المواضيع هــــمأ بين من السياسي صلاحالإ موضوع ريعــتـب  ــنــــذمـــ

 البيئة متــــغيرات فرزتهاأ حتمية كنتيجة التسعينيات، ومطلع الماضي القرن من الثمانينيات واخرأ

ـــ  زوالو  بانهيار نتهتإ التي الباردة"، "بالحرب عرف جيو يديولإ صراع بوجود تسمتإ التي ية،الدولـ

ـــــاءوإ  الثـــــــالث العالم لدول يجيســـــــتراتالإ الحليف الشــرقي المعسكر ــ  و الغربي، للـيـــبراليا المعسكر رتـقـ

 صطلحإ جديد ممفــهــو  عنها تولد والتي شكالها،أ بشتى الفردية الحرية الرئيسية: سماتـــــــه همأ من الذي

 العالم دول سيما لا الدولية، البيئة فواعل على يجابيةإ سلبية، آثار من لها كان وما "العولمة" بـ يهعل

  النامي.

 نــظرية زاوية من ليهإ ينظر العربي، والوطن الثالث المالع في السياسي صلاحالإ ظل نأ فبعد

ـ بشـــتى جـــــــنبـيالأ تدخلوالـ المــؤامـرة  الشـــركـــــات الدولية، المالية (المؤســــسات سالـــــيبهوأ هـطرقــ

  راد).ـللأف العامة والحريات الحقوق حماية الجنسيات، المــتــــعددة

 والخارجية الداخلية للضغوط حتمية نتيجة الدول هذه في السياسي صلاحالإ اليوم أصبح فقد

ـ شــــلهافـ ثــبـتـتأ التي الحاكمة اسيةالـسيــ للأنظمة  مع والتــكيف شعوبها لمطالب ستجابةالإ في امالــتـ

 لها ملحة وضرورة داخــلــيـا مطلبا السياسي صلاحالإ أصبح آخر بمعنى الدولية، البيئة متغيرات

 عالم من سئم الذي العربي ي)ب(الشبا والوعي الفكري التحرر من جديدة موجة ظهور ظل في مبرراتها،

 لم الذي ستبداديالإ الحكم على الحفاظ أجل من الأنظمة، هذه في السياسية الساحة تشهده الذي الجماد

  جـديـــدة. نهـضوية فـكـرية قـوى تصاعــد مامأ ودهلوجــــ مـبررات يأ هلـ تـعـد

ات ـفـريــعـلتـي يتطلب منا الوقوف عند العديد من اـياسـصلاح السوم الإـفهـتحديد ملكي نسـتطـيع 

من  اقي وذلك سواءـــــيـقـا منا لأجل ضبط معناها الحــيـعــمفاهيم التي صيغت في هذا السياق، سوالوالدوافع 

  كما يلي:وذلك يديولوجية)، صطلاحية (الإلإو من الناحية اأية الناحية اللغو 
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  .لاحـــــــصريف الإــــــعـ: تولالمطلب الأ 

يض قـــوهو ن )1(فساد بين القوم والتوفيق بينهم.زالة الإي أصلاحا، إيصلح صلح أمن الفعل : صلاح لغةالإ  )أ

بين ـريف يتـــــــعـليه الحكمة، ومن هذا التإتقامة الحال على ما تدعو ــسإلى إير ـــــلاح هو التغيـالفساد، فالإص

من الناحية نوي، فالمقصود بالإصلاح ــادي، وعلى ما هو معـــلق على ما هو مــتطصلاح الإلمة ـن كأ

لى إنصراف عنه و التحول عن شيء والإأحسن، ألى حال إو التغيير من حال أنتقال التغيير، الإ اللغوية،

  )2( سواه.

ذا قيل إ وله تعالى: "و ـن الكريم في العديد من الآيات، منها قآصلاح في القر هذا وقد ذكر لفظ الإ

لحا بينهما صلحا ايص نأ "وفي قوله تعالى: )3(نما نحن مصلحون".إلهم لا تفسدوا في الارض قالوا 

ن ـد مــــسـمفـكم واالله يعلم الـــوهم فإخوانــــــالطـن تخإ صلاح لهم خير و إوقوله تعالى: "قل  )4(والصلح خير".

 .)5(ز حكيم".ـــــــــــــن االله عزيإكم ــتـنـعاء االله لأـــو شــلح ولـصـمـال

  

  

  

  

  

  
                                                           

، 1979. تونس: الشركة التونسية للتوزيع، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي) محمد السعدي (وآخرون)، 1
  .64ص
 مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات ("،الإستبداد السياسي وإصلاح الحكم في العالم العربي) سفيان فوكة، "2

  .66، ص)2007-2006(جامعة الجزائر،  ,لإدارة و الماليةكلية الحقوق , فرع : ا )،الدولية
  .)11الآية (، سورة البقرة، ) القرآن الكريم3
  .)128الآية (، سورة النساء، القرآن الكريم) 4
  .)220الآية (، سورة البقرة، القرآن الكريم) 5
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  بي سعيد الخدري أديث النبوية الشريفة، فعن اـحالأ نـد مـــديــصلاح في العنى الإـيضا معأاء ـكما ج

 هر ــيكرا فليغــكم منــمن رأى ول االله "صلى االله عليه وسلم" يقول: "من ــــرضي االله تعالى عنه قال: سمعت رس

  .)6( يمان" رواه مسلم.ضعف الإأن لم يستطع فبقلبه، وذلك إانه، فن لم يستطع فبلسإبيده، ف

و أو ما حرمه االله عز وجل ـوه عر ـشـال نكرهأساد" هو ما ـــــــــي "الفأكر ـنن المأ في معنى الحديثــــف

ر ـخآم منكرا فليغيره... الى ـنكـم أىوله "صلى االله عليه وسلم": "من ر رسوله "صلى االله عليه وسلم"، ومنه ق

د في ـاسصلاح" المفإلى "إوة ــدعـه الـنـر ومـنكـمـنهي عن المر بالمعروف والالحديث"، فذلك فيه دعوة الى الأ

  نواعها.أالمجتمع بشتى 

ختلاف إ حسب تعدد و وذلك ح صلاصطلاحية لمعنى الإت التعريفات الإ: لقد تعددصطلاحاإصلاح الإ  )ب

 همها نجد:أخير، والتي من التي تناولت تحديد مفهوم هذا الأ يديولوجيات ووجهات نظر الجهةالإ

و تطوير غير جذري في شكل أنه "تعديل أعلى  صلاحرف الإ": التي تعةيموسوعة السياسالتعريف " •

ين ـحسـوى تـس سـيـل –ورة ـثـلل–صلاح خلافا اس بأسسها، والإـسـمالة دون ـيـاعـمـتـجات الإـو العلاقأالحكم 

  .)7(جتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظامنظام السياسي والإالفي 

مل ــــتــــذي يشـــــدود الــــــــجتماعي المحر الإــيـيـــ"التغ :نهأح بصلااسي" الإـــيـرف "المعجم الســــويع

و أقتصادية و الإأجتماعية دة السياسية، سواء من الناحية الإعلى تحسينات تدريجية التي تقوم بها القيا

حسب الظروف و أو عشرية، أية (خمس سنوات)، ـون خماسـكــة تـطـن خــة، وضمـيــافــقـــثـو الأالسياسية 

  .)8(صلاح"الإالتي يتطلبها 

                                                           

 ووية في الأحاديث الصحيحةشرح الأربعين الن) محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النبوي الدمشقي الشافعي، 6
  .241-234، ص ص 2009، 2.بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، طلنبويةا
  .206، ص1979. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي (وآخرون)،  )7 
  .35، ص2006ر والتوزيع، . عمان: دار أسامة للنشالمعجم السياسي) وضاح عبد المنان زيتون، 3
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حسن من النظام القائم الذي هو فضل والأال نحو الأـــقـتـنـود هنا بالإصلاح هو الإـــقصـوعليه فالم

  خر متغير عن النظام السياسي السابق بشكل سليم وصحيح، يتلاءم آلى نظام إو حسن" أو سيء، أ" أسو أ"

داء آهو غاية وقبل ذلك وسيلة لتحسين  صلاح الذيستدعت الإإاع التي ــوضتجدات والأــمســروف والــظــوال

الرعية، في  لى طريقة مثلى تحظى بالرضى والقبول من لدنإو الوصول أنه تحقيق، ماسي، و ــيــام السـظـنـــال

  . حسن وجه ممكنأدارة شؤون الدولة والمجتمع على إظل بيئة تتجسد فيها 

  .لاح السياسيـص: تعريف الإالمطلب الثاني

إن الحديث والحراك المتواصل حول عملية الإصلاح السياسي أصبحت في الآونة الأخيرة حديث 

الشارع من حيث الأولويات والظروف المحيطة في المنطقة وهي ظاهرة صحية حدثت في منطقتنا العربية 

رات التي حصلت في البيئة من خلال الإعتراف الكامل بأن رياح التغيير قد وصلت إلينا من خلال التغييّ 

الإقليمية والدولية, ما يتطلب من الدول العربية إعادة هيكلة المنظومة السياسية القائمة وإحداث التغييرات 

ولهذا سنحاول  لتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة, ولتتكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية

   .التطرق إلى مفهوم الإصلاح السياسي

, منها أحسن ةإلى حال ةنتقال من حالالتغيير أو الإ ةيقصد بالإصلاح السياسي من الناحية اللغوي

   .)9(جتماعية وسياسية قائمةإ ىويعني التبديل الجذري لهياكل وبن

داة نه "مفهوم يعني خلق الأأصلاح السياسي على يعرف معجم "مصطلحات عصر العولمة" الإ

حترام وحدود وكيف تفرض الإ ,ومتى ,داة الحاكمة التي تعرف كيف تقودي الأأالفعالة للقيام بالإصلاح، 

  .)10(حترام"هذا الإ

                                                           

 في الموقع الإلكتروني:, 2014.05.21, جريدة الدستور ",الإصلاح السياسي ,المعنى والمفهوم," أمين المشاقبة  1)
http://www.addustour.com.  

 مصطلحات سياسية وإقتصادية ونفسية–معجم مصطلحات عصر العولمة ، ) إسماعيل عبد الفتاح ياغي10

  .://www.kotobarabiahttpلكتروني:، في الموقع الإ51ص ,12.2013.11.وإعلامية
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وبمعنى آخر فالإصلاح السياسي هو "تطوير كفاءة وفاعلية النظام السياسي في بيئته المحيطة 

صلاح ه (الإصلاحية" ومنستراتيجية"الإعرف معجم المصطلحات السياسية والإوي, داخلياً وإقليمياً ودولياً 

و أحياء الثقافات القديمة، إ ما بالعودة للجذور و إتجاهات للإصلاح داخل المجتمع إنها" أالسياسي) على 

  .)11(ساليب جديدة في مختلف المجالات للنمو والتقدم"أتباع وإ التمرد على المحافظة 

لطة إن الإصلاح السياسي مصطلح حديث يجب أن يوصل في جوهره إلى التداول السلمي للس

في أية دولة وبذلك فإن الإصلاح السياسي محصلة لجميع جهود المنخرطين فيه, من خلال خلق الحوافز 

وتفعيل الطاقات البشرية وإبداع المبادرات وإدارة التحولات وتجديد وتطوير الشروط وذلك بالعمل الدؤوب 

يم التي تطور علاقة الإنسان المتواصل على الذات وعلى الأفكار من أجل تحويل العقول بإبتكار المفاه

   .بالواقع وتحول علاقة الإنسان بالمثل والمفاهيم والمعاني والقيم القديمة والحديثة والسياسية والأخلاقية

نه "يقصد به كافة أصلاحية سكندرية الإصلاح السياسي ضمن وثيقة الإيضا مفهوم الإأكما جاء 

القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع  الخطوات المباشرة، وغير المباشرة التي يقع عبء

و تردد، أبطاء، إالمدني ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمعات والدول قدما، وفي غير 

قصى قدر من أوبشكل ملموس، في طريق بناء نظم ديمقراطية التي تعني الديمقراطية الحقيقية وتحقيق 

 ودعم حقوق الانسان الرشادةطار يؤكد إي القضاء على الفساد، في الشفافية في الحياة العامة، بما يعن

  .)12(طريق التطور الديمقراطي نع

الإصلاح السياسي عملية حضارية وطبيعية لا بد من تحقيقها من أجل الإصلاح في إن 

مة الأنظمة السياسية والحكومات بشكل جوهري أو تغيير سلمي تدريجي لتغيير الواقع الراهن لمعظم الأنظ

                                                           

 مرجعل,ا وإعلامية مصطلحات سياسية وإقتصادية ونفسية–معجم مصطلحات عصرالعولمة ,إسماعيل عبد الفتاح ياغي) 11

  .32، صالسابق

  .67، صسابقالرجع مال,  "لعالم العربيالإستبداد السياسي وإصلاح الحكم في ا") سفيان فوكة، 12
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وتأمين الحقوق  السياسية لحال أفضل لتحقيق إصلاحات سياسية, ووضع حد للفساد والإستبداد السلطوي

  .المدنية للمواطنينالسياسية و 

نتقال من حالة إلى أخرى أي تعديل واقع الأنظمة السياسية والإ هوالسياسي مفهوم الإصلاح إن 

تجاه الحرية التي تستند إلى إبراته من مضامين تدفع من بنى تقليدية إلى بنى محدثة لمواكبة العصر ومتغي

الديمقراطية وجوهرها الحقيقي ، وهي تتطلب مستوى معين من المؤسسية أي  ونختيار والتي هي صالإ

ن وجود لأد والشخصانية والتحكم أو التسلط وجود معايير قانونية تحكم عمل المؤسسات بعيداً عن الجمو 

، السياسيعاب المطالب والقدرة على إدراك التوقعات التي يحدثها الإصلاح ستيهذا المعيار مهم جداً لإ

اة ـي ، فالأهم مراعرار السياســقـستدام الإـنعإرض لحالات ـتعـوبدون ذلك سينهار النظام السياسي أو ي

مؤشر الهو رار السياسي ستقجتماعية لأن عامل الإت المادية والمعنوية للمكونات الإحتياجاالمتطلبات والإ

جذرياً مع مفهوم الشرعية السياسية والتي تعني  ةي من حالة إلى أخرى مرتبطـونـانـقــال الــقــتـنبحالات الإ

  .الشعوبتطابق قيم النظام السياسي مع قيم 

مر أختلاف بشأنه هو والإالسياسي صلاح ن الجدل حول الإأوفي هذا السياق يرى البعض ب

يضا بالضرورة أو التيارات الفكرية والسياسية المختلفة، و أبة للأحزاب منطقي ومشروع للجميع سواء بالنس

و تخويف وما شابهها من مسميات فلم يعد هناك ثمة ما يسمى بدكتاتورية أبالنسبة للأفراد دون ترهيب 

نما يكمن في تلك إو لنظام ما أساسي لقياس معيار التقدم والتأخر لمجتمع ما المجموع، بل ولعل الفارق الأ

  .)13(الجزئية المتعلقة بالحقوق الفردية

تصوّر لإعادة صياغة مجتمع ما في  "يعرّف بأنهو مشروع حضاري متقدم  السياسي إن الإصلاح

, "جوانبه السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتعليمية بحيث يجد هذا التصور طريقا إلى التطبيق

المشاركة الشعبية لتأكيد دور المجتمع المدني في تطوير  كما أن الإصلاح السياسي هو إطلاق طاقات

                                                           

  .51، ص2011, القاهرة: دار مصر المحروسة. التحديث والإصلاح رؤية للتطور السياسي في مصر) هالة مصطفى، 13
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الثقافة السياسية للمجتمع وإشاعة الديمقراطية وتنمية الوعي بحقوق الإنسان, وتوسيع مشاركة المرأة في 

شتى المجالات وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع, وإحترام حكم القانون والشفافية, والحد من 

وإعادة دمج القوى المهمشة كالمرأة والأقليات  النظام القضائي, ومكافحة الفساد البيروقراطية, وتطوير

العرقية والإثنية والطائفية في تيار الحياة السياسية, وإعلاء حقوق المواطنة والحريات المدنية وإيجاد شكل 

   .)14(من أشكال التمثيل لمنظمات المجتمع المدني 

  لمفسرة للإصلاح السياسي.: الإتجاهات النظرية االثالثالمطلب 

لقد تعددت إتجاهات ومذاهب تفسير عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي بين العديد من 

الكتاب والمفكرين، بحسب إختلاف وتعدد توجهاتهم الإيديولوجية من جهة وكذا تباين الظروف والعوامل 

مثل أهم الإتجاهات والمداخل المفسرة لعملية البيئية للإصلاح السياسي من نظام لآخر من جهة ثانية، وتت

  الإصلاح السياسي فيما يلي:

: والذي يقوم على ضرورة المزاوجة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، ذلك كون أن المدخل التحديثي  )أ

 الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على الحد الأدنى من الحكم كما يرى في ذلك "آدم سميث" هي التي تقضي

إلى تحقيق الحرية الفردية والمنافسة والكفاءة وبالتالي تعزيز إمكانية تحقيق النمو الإقتصادي، وذلك ما 

كي "ليبست" في رأييه، حول بعض الإشتراطات الإجتماعية مرييضا عالم الإجتماع السياسي الأعبر عنه أ

السياسي"بأن التنمية الإقتصادية  قتصادية والشرعية السياسية" في كتابة الرجلللديمقراطية: التنمية الإ

                                                           

, في الموقع  2011/03/19" ,لإصلاح السياسي في الوطن العربي .. المفهوم والدلالاتا"  ,محمد كنوش الشرعة )14
 . rum.univbiskra.nethttp://foالإلكتروني:
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ترتبط بازدياد التعليم، والإتجاه نحو دعم المشاركة، وإلتقاء المصالح المشتركة التي تدفع إلى ضرورة 

)15(تحقيق الإجماع الديمقراطي والاستقرار السياسي".
 

ية ن النظام الديمقراطي بما يمتاز به من تعدد وتنوع الفئات الاجتماعذلك كله يؤكد على أ

المشاركة في العملية السياسية ككل يساعد على تحقيق الرضى والقبول الشعبي على أداء النظام 

وإستقراره، وكذا سعي هذا الأخير للعمل على تحقيق إدارة شؤون الدولة والمجتمع كما يجب، خاصة في 

  نظام الحاكم.ظل وجود نظام رقابي يضفي طابع الشفافية والكفاءة والفعالية على الأداء العام لل

نهم "جوليرمو اجونيل" إلا أن هذا الطرح يبقى صحيح نسبيا في نظر البعض، والذين نجد من بي

 ذ عادة ما تتم عملية التحديث علىفي الدول النامية يقود تلقائيا إلى السلطوية، إ ن "التحديثالذي يرى بأ

نماط الحكم العسكري، نمط من أهو يدي نخبة تكنوقراطية تعمل في ظل سيطرة العسكريين، ومن ثم فأ

  .)16(كثر تحديثا من النظم العسكرية التقليديةاطية وأقل شخصانية وأقل مؤسسية وأكثر بيروقر أ

ول، بأن الأتجاه ن كورت روستو" على خلاف أصحاب الإ: والذي يرى من خلاله "داالمدخل الإنتقالي  )ب

ا لدراسة تطوريا تاريخيا يستخدم منظورا كلي تفسير الإصلاح السياسي أو التحول الديمقراطي يتطلب مدخلا

فضل للتحليل من مجرد البحث عن الشروط والمتطلبات حالات مختلفة، باعتبار أن ذلك يوفر أساسا أ

الوظيفية للديمقراطية، وبذلك فقد حدد "روستو" إستنادا على تحليل تاريخي مقارن لتركيا والسويد، مسارا 

ملية الدمقرطة ويتكون هذا الأخير من أربعة مراحل أساسية هي كما عاما تنتهجه معظم الدول خلال ع

 يلي:

                                                           

، فلسطين: السلطة العامة الفلسطينية، مجلة رؤية," صلاحولة أولية للتأصيل في مفهوم الإمحاتيسير محيسن، " )15 
، في الموقع الالكتروني: 5، ص 2006، شباط 29الهيئة العامة للاستعلامات، السنة الثالثة، العدد 

www.idsc.gov.ps/sites/SATE/arabic/roya. 
  

. بيروت: مجد المؤسسة المنهج -النظرية –النموذج المعرفي  –إبستمولوجيا السياسة المقارنة ) نصر محمد عارف، 16
  .313، ص2002الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 
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: مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية أي تشكيل هوية سياسية مشتركة لدى الغالبية العظمى من الموالين. أولا

  : مرحلة الصراع السياسي الطويل وغير الحاسم بين مختلف القوى والجماعات حول تولي السلطة.ثانيا

تسويات  ي توصل الأطراف المتنازعة إلىمرحلة القرار وتشهد بداية عملية الإنتقال والتحول، أ :ثالثا

وتبني قواعد ديمقراطية تمنح حق المشاركة في المجتمع السياسي في ظل ذلك الصراع الذي يبقى قائما 

  وغير محسوم لصالح جماعة معينة في النظام.

)17(طراف المختلفة على القواعد الديمقراطية.ل في تعود الأة التعود والتي تتمث: وأخيرا مرحلرابعا 
 

ختلاف النخب وتوجهاتهم جعل من العملية السياسية مفتوحة أمام تعدد وإ خيرة تحيث أن هذه الأ

لك عن طبيعته الإيديولوجية ليه ويعبرون بذياسي الذي ينتمون إثناء ممارستهم للسلطة داخل النظام السأ

  الوظيفي الذي يعد مؤشرا حقيقا لمدى كفاءة وفعالية وجودة هذا الأخير من عدمها.دائه البنيوي ومستوى أ

: والذي يفترض أن المسار التاريخي للتحول الديمقراطي أو الإصلاح السياسي بوجه ت) المدخل البنيوي

 عام في اي نظام كان، إنما هو متوقف بالأساس على طبيعة البنية المتغيرة للطبقة والدولة والقوى

الجدولية وعبر القومية المتأثرة بنمط التنمية الرأسمالية وليس عن طريق مبادرات وخيارات النخب فحسب 

  )18(وانما ذلك يبقى مرهون بمدلولات العوامل الأخرى السابقة الذكر.

ات البيئة وعلى العموم فإن الإصلاح السياسي يبقى أداة ضرورية وعملية مستمرة ملازمة لمتغير 

الحاجة الإجتماعية أمام أي نظام سياسي كان، ذلك كون أن هذه العملية تعتبر آلية حقيقة  التي تفرضها

  داء وظائفه مهما تعددت وتنوعت معطيات بيئته الكلية.تساعد على بقائه وإستمراره في أ

  

  

                                                           

  . 5ص, رجع السابقمال,"لإصلاحمحاولة أولية للتاصيل في مفهوم ا) تيسير محيسن،"17
  .5، صنفسه مرجع ال) 18



 صلاح السياسيللإ الـفصل الأول الإطـار المفاهـيمي والـنـظـري
 

 

24 

  . ناميةال وأهميته بالنسبة للنظم لاح السياسيـاد الإصـعـأب:انيـثـالـمـبحـث ال

د الأبعاد الحقيقية للإصلاح السياسي كان لا بد من معرفة مستويات الإصلاح لكي نستطيع تحدي

السياسي,والذي يعتبر إستراتيجية للمرور من مرحلة إلى أخرى حسب الظروف البيئية لكل نظام يبحث 

جل التحول فيها عن التغيير ومعرفة المرتكزات الخاصة به, وهي الأسس التي يجب التركيز عليها من أ

لوصول للأهداف المرجوة والتي يسعى إليها ل وأهم الدوافع الإصلاح السياسي جي والذي يقوم عليهالتدري

  كل نظام سياسي ولهذا سنقوم بالتفصيل في هذا المبحث حسب الخطوات التالية: 

                .لاحــصات الإـويـتـسـم :المطـلب الأول

  ا يلي:لاح وهي كمـويات للإصـتـسـة مـلاثـاك ثـنـد هــجـحيث ن

يها، ـة فـاركـشـمـو الأة ـطـلـسـى الـلإول ـوصـة للـيـجـيـراتــتـسإلاح كـر للإصـظــنـوي ول:توى الأ ـالمس

د ـمــتــعــر، وتـيـغيـتـوري في الـثـتجاه الو الإأورة، ـثــة الـيـجـيـراتـتـسإرف بـعـا يـل مـابــقـي تـتـة الـيــجـيــراتـتــسوهي الإ

يديولوجية على و بسط الهيمنة الإأية وتراكمية سلمية،ـل بصورة تدريجــفـسأوة من ـقـناء الـهج بية منــحصلاالإ

ستحواذ والسيطرة على المجتمع ن تتمكن من الإألى إالمجتمع المدني ومكوناته على حد تعبير "غرامشي" 

 )19(السياسي فيما يسمى بحرب المواقع.

نظمة داء الأآجتمعي مستمر تتعلق بتحسين صلاح كعملية تطوير مالإ المستوى الثاني:

و أو القانوي أصلاح السياسي جتماعية من حيث الكفاءة والفعالية، وهو ما يندرج ضمن الإوالمؤسسات الإ

 قتصادي، وغير ذلك.و الإأداري و الإأالمالي 

ة ـيــرفـمعـة والـيــســفــنــة والــــــيــلاقـخة والأـيـمـيـــقـاده الـبعأردي، و ـفـلاح الـــصالإ ث:ـالـثـتوى الـمسـال

ز ـيـيــمـكم والتـة على الحـرديـفـس وتهذيبها، وبناء القدرة الـفـنـم الـويـقـتــة والسلوكية، وكل ما يتعلق بــيـدراكوالإ

ت متلاك المعرفة والمهاراإ ا هو قبيح وما هو جميل، وتعزيز الثقة في الذات والقدرة على نقدها، و ــن مــــيــب

                                                           

  .67,صسابقالمرجع ال "،الإستبداد السياسي وإصلاح الحكم في العالم العربي" ) سفيان فوكة, 19
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ن ـكويـل وتـاعـفـات تــــلاقـي عــم فـهـعـول مــدخـن والــريــــذات و الآخـل الـيـثـمـلى تـدرة عـقـة، والـــعـافـنــالعلمية ال

  .)1(هوية مشتركة

  .مرتكزات الإصلاح السياسي المطـلب الـثانـي:

الديـمـقـراطــية وهي القيمة العـــــظمى والأســاسية الحــــــرية فهي لـب عــمـلية الإصــــلاح السـياسـي والنـظـم  :أولا 

بما يحقق السيادة الفعـلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السـياسـية التي تؤدي إلى 

تداول السلطات، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للـجميع، مع وجود 

ياسيـة فعالة على رأســها المؤســـــسات التشريعية المنـتخــــــــبة والـقـضاء المـســـتـقـل، والـحـكـومة مؤســسات ســ

 )2(.والأيديولوجيةســــية بمختلف تنوعاتها الفكريةالخاضـعـة للمـساءلــة الدســتــورية والشــعـبـــية والأحـــــــزاب الســـيا

 )2(.والأيديولوجيةالفكرية

كافة صورها وأشكالها وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام الســمعـــية كفالة حريات التعبير ب ثانيا:

والبــصـــرية والإلكترونية. والاعتماد على الانتخابات الحرة، مركزياً ولا مركزياً، وبشــكــل دوري لضمان تداول 

لمحلية التعبير السلطة وحكم الشعب، وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للمجتمعات ا

عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصياتها الثقافية التي تــــســـهم عن طريقها في تحقيق 

التـــقـــدم الإنـســـاني في جمــيع مجالاته. ويقترن ذلك بتحـــقــــيــق أقـصى قدر من الشــفـافــية في الحياة العامة، 

في إطار يؤكد الحكم الرشــيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، بما يعني القضاء على الفساد 

وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والأقليات، وحقوق الضمانات الأساسية للمتهمين في المحاكمات 

الجنائية، وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولة مع مواطنيها. ويرتبط ذلك بكل ما تعارفت 

                                                           

  .68، ص السابق مرجعال , سفيان فوكة) 1
, في الموقع  2013.10.01 ,""الإصلاح السياسي بين المفهوم والتطبيق ـــ تحليل , سهام بنت محمد حلوة ) 2

  . http://www.sarahanews.comالإلكتروني:
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 .)1(المجتمعات التي سبـقــتــنا على طريق التطور الديمقراطيعليه 

الدستور هو أساس قوانين الدولة، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي :ثالــثـا

ينشده المجتمع، ويجب أن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويعني ذلك أن تعكس نصوص 

ت والتطورات التي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية الدستور المتغيرا

بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقية وإزالة الفجوة بين نصوص الدساتير 

 )2(وأهداف المجتمع في التطور الديمقراطي.

 .لاً واضحاً صريحاالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية فص رابعا:

تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا، فالدولة الحديثة دولة  خامس:

 .مؤسسات ونصوص

حتكار السلطة وتضع إلممارسة الديمقراطية، وتضمن عدم إقامة انتخابات دورية حرة تصون ا سادسا:

 .سقفا زمنيا لتولي الحكم

أو الإعتقال بسبب الرأي، وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى  إلغاء مبدأ الحبس سابعا:

  .المحاكمة أولم تصدر ضدهم أحكام قضائية

  .صلاح السياسي في الجزائر: دوافع الإ الثالث المطلب

رار ــقــتــسن الإـوع مـنـرين بــشـد والعـواحـرن الـقـطلع الـلال مــر خـزائــجـوضع العام في الـز الــيـمـلقد ت

  منية التي شهدتها البلاد طيلة عشرية كاملة من الزمن.زمة السياسية والأمني، عقب تلك الأالأ

                                                           

 . نفسهمرجع ال ) 1

  . السابق المرجع ,"الإصلاح السياسي بين المفهوم والتطبيق ـــ تحليل  , سهام بنت محمد حلوة) 2
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لم ـسـاق الـثـيـول مـبي حــشعــاء الـتــفـتـسد الإــعـيما بــا لا سـيـبـسـمني نلأرار اــقــتـسق ذلك الإــقـحـد تــوق

يث بلغت نسبة التصويت بـ "نعم" لصالح هذا المشروع ، ح2005سبتمبر  29والمصالحة الوطنية بتاريخ 

  )1(جمالي الناخبين.إ) من %79.76) وبنسبة مشاركة قدرت بـ (97.36%(

 بل والمطلوب من قبل الشعب, توقع ـمـر الـيــثـكـيء الـشـالـي بـأتـم يـي لـنـمرار الأــقــتــسن ذلك الإألا إ

  قتصاديا وسياسيا.إ جتماعيا و إلشاملة، لى تحقيق التنمية اإطلع الجزائري الذي يت

ز ـــجــه، وعـواعــنأاد بكل ـســـفــرة الــاهـال ظـحـفـتـسإرة بــتــفـذه الــزت هــيـمـد تـــقـــن ذلك فـس مـكـعـوعلى ال

عــــن رة ــبـــة، معـيــقـــيقـــــارضة حـــعماب ـيــل غــر في ظــيـيــســـتـي الـي فـراطــروقــيـبــومي الــكـاز الحـجهـال

، وكل هذه العوامل بالإضافة إلى الأزمات المختلفة  ام ومراقبة عمل السلطة الحاكمةــرأي العـموحات الـط

  يلي:كما  سيتم التفصيل فيهاالأسباب دفعت إلى تبني سياسة الإصلاح والتي و 

  ها:ار ـشـتـالة وإنـبطـزمة الأـــ 

لتنخفض بعد  2000) سنة %29.5لفية الثانية (ئر منذ مطلع الأالبطالة في الجزا حيث قدرت نسبة

خيرة فيما بعد في السنوات الثلاثة الأ راوحت، لت2006) سنة %12.3، و(2005) سنة %15.3لى (إذلك 

  )2().%11و 10) ما بين( 2013لى إ 2010(من 

الموظفة في  ى نسبة اليد العاملةلإئيات مشكوك في صحتها ذلك بالنظر حصاإوهي في الحقيقة 

وزارة العمل والتشغيل والضمان عتمدتها إجتماعية، التي عقود ما قبل التشغيل والشبكات الإطار إ

  ستراتيجي في هذا المجال.إجتماعي كحلول ترقيعية لتسيير مرحلة معينة من الزمن، دون وجـود تخطيط الإ

  ــ إنتشار ظاهرة الفقر والتسرب المدرسي.

                                                           

  .54، صanep ،2009)(الجزائر: مطبعة رويبة  .لى تفتق الآمالإالجزائر...من عمق المأساة ميلود شرفي،  )1
2)République Algérienne démocratique et Populaire, Conseil national économique , division 

des études économique, « note de conjoncture du premier semestre 2008 », élément de 

synth et Socialèse, novembre’, 2008, P.07.  
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) بحوالي 2006- 2004لفقر فقد قدرت خلال الفترة الممتدة ما بين (أما فيما يتعلق بنسبة ا

مليون مواطن جزائري يعانون من هذه الظاهرة، وذلك ما  2.2)، أي ما يعبر ذلك عن وجود 5.7%(

إنعكس على الجانب الصحي للأفراد حيث عجز القطاع العام عن سد الاحتياجات المتعلقة بتحسين 

حتلت بذلك إعلى جانب التنمية البشرية، حيث  يضا سلباأنعكس ذلك إ لعلاج في البلاد، كماظروف ا

  )1() عالميا.108الجزائر المرتبة (

في الجزائر، حيث تبرز نخفاض وتراجع المستوى التعليمي إيضا ظاهرة الفقر في أكما ساهمت 

لمدرسي بين الشباب، مر الذي زاد من نسبة التسرب اغنياء والفقراء، الأجتماعية بين طبقتي الأالفوارق الإ

لى بعد المسافة بين إبتدائية بالإضافة نقص الكمي والكيفي في المدارس الإنتيجة لعدة عوامل منها ال

   المدرسة والسكان خاصة في المناطق الريفية، وبذلك فقد تزايدت نسبة التسرب المدرسي.

دارة نجد قبل الإ )، وبالنسبة للطرد من%33.58فمن حيث التسرب الطوعي من المدرسة نجد (

)، ومن حيث نسبة الفصل عن %10.22ما بالنسبة للبعد عن المدرسة نجد نسبة (أ)، و %10.95نسبة (

  .)2(طارالإ ) من العدد الاجمالي في هذا%21.70ولياء نجد (من قبل الأ الدراسة

  :في العمل السياسي ةوالإجتماعي ةالإقتصادي إستعمال الأزماتــــ 

ت إلى أن نسبة الإيرادات النفطية مقارنة بإجمالي الإيرادات العامة تشير بعض الإحصائيا

) من إجمالي إيرادات الميزانية %65) نسبة (2004إلى  2001للجزائر، قد بلغت خلال المرحلة من (

  )1().2007و 2004بين ( %70العمومية، لتتجاوز نسبة 

                                                           

 الكلية وفعاليتها في مكافحة ظاهرة الفقر، دراسة تحليلية تقويمية لحالة الجزائرالسياسة الإقتصادية رشيد بوعافية، " )1
) , كلية العلوم الإقتصادية والتسيير، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، فرع : النقود والمالية("، )2000-2010(

  .382-380)، ص ص 2011-2010، (3جامعة الجزائر
"، قر كعامل إجتماعي في ظل التنمية المستدامة، حالة صندوق الزكاة في الجزائرالف مكافحةحفصي بونبعو ياسين،"  )2
)، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية، فرع التحليل الإقتصادي(

  .44-43)، ص ص 2011-2010، (3الإقتصادية، جامعة الجزائر
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ي والقدرة الشرائية لدى أوساط فهذا الوضع السائد في البلاد أدى إلى تراجع المستوى المعيش

الفئات السائدة في المجتمع الجزائري وذلك ما أدى بدوره إلى إزدياد عدد المناهضين للسياسات الإقتصادية 

  في البلاد.

وقد أدى إرتفاع أسعار المواد الواسعة الإستهلاك إلى حدوث إضطرابات وأعمال عنف وتخريب 

  د عرفت هذه الأحداث باسم "أحداث الزيت والسكر".مست بعض المؤسسات العمومية للدولة، وق

يره وفي هذا السياق يذهب (الباحث في علم الإجتماع)، الدكتور "عبد الناصر جابي" في تفس

خيرة لم تكن نتيجة أبعاد إقتصادية وإجتماعية فحسب، كما زعم في ذلك لهذه الأحداث، على أن هذه الأ

ضو حركة مجتمع السلم سابقا)، ووزير الشباب والرياضة وزير التجارة "مصطفى بن بادة" آنذاك(ع

"الهاشمي جيار" (عضو جبهة التحرير الوطني)، بل إن هذه الأحداث لها أيضا أبعاد سياسية أخرى، 

لم بوتفليقة" الذي عبد العزيز متعلقة بذلك الصراع الخفي حول السلطة، لا سيما في ظل مرض الرئيس "

، في ظل عهدته الرئاسية الثالثة، الأمر الذي أدى بدوره إلى كاملة امهمه راف علىالإشيعد بمقدوره 

إمكانية ترشيح أخ الرئيس، "السعيد بوتفليقة" لرئاسة الجمهورية، وذلك ما لقي معارضة شديدة من قبل 

كبار صناع القرار في البلاد، حيث طفت نتائج هذا الصراع فيما بعد على سطح الساحة السياسية، إذ 

ك من خلال محاولة بعض وزراء حزب جبهة التحرير الوطني سحب الثقة من الأمين العام تجسد ذل

)، الممثل 2012للحزب "عبد العزيز بلخادم" (وذلك ما حدث فعلا بعد الإنتخابات التشريعية للعاشر ماي 

ما تميز الشخصي لرئيس الجمهورية وأحد أهم المقربين له، ومن دعاة أو الأكثر تأييدا للطرح الأول، ك

                                                                                                                                                                                     

، بقالسامرجع ال، مجلة الجزائري للسياسات العامة"، ر الإجتماعي والدولة الريعية في الجزائرالحوافضيلة عكاش، " )1
  .32ص



 صلاح السياسيللإ الـفصل الأول الإطـار المفاهـيمي والـنـظـري
 

 

30 

نشاط هذه الحركات الإحتجاجية، حسب الدكتور "عبد الناصر جابي" بنقص التأطير وعدم التماسك فيما 

  )1(بينها في ظل غياب الدور الفعلي لمؤسسات المجتمع المدني.

وقد تزامنت هذه الأحداث في ظل ظروف وأوضاع بيئية محلية وإقليمية، أهمها ما ترتب عن 

حيث كادت هذه و أزمة " الزيت والسكر" داخليا  في الدول المجاورة"،  "ع العربيأحداث ما يعرف "بالربي

الأخيرة أن تهدد أمن وإستقرار النظام السياسي الجزائري القائم، الذي سعى إلى تدارك هذه الأزمة عن 

ى طريق سياسته المعهودة (سياسة شراء السلم الإجتماعي)، وبذلك فقد عبرت هذه الأزمة وبصدق عن مد

  الضغوط الإجتماعية والإقتصادية التي أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا لأفراد المجتمع الجزائري ككل.

  :أهداف الإصلاح السياسي.الرابعالمطـلب 

نه إظروف البلاد العربية اليوم؟ في  رؤيـة "عبد الإله بلقزيز" يــي فـاسـيـســصلاح الالإه نيعيما الذي 

ن ـال مــقــتــنوح، والإـتــفــي مــاســيــام سـظـى نـلإق ـلـغـام سياسي مـظــن نـال مــقــتــنلإاة: ــلاثــورا ثــمأي ـنــعــي

ف ـنــعـال من "حياة سياسية" قائمة على الـقـــتـــنلإم اــة، ثــثــديــحـلى الشرعية السياسية الإيدية ـلــقــتــية الــرعـــشـــال

هداف مترابطة لا تقبل أ، وهي )2(ةـيـراطــــقـمــديــة السياسية السلمية والــســافــنـمــلى الـمة عئـاــخرى قأى ـلإ

 .الفصل

 نستطيع حصرها في ثلاثة أهداف ضرورية وهي كما يلي:و 

 :المشاركة السياسية )1

نه قائم على فئة أبأكثر من معنى: بمعنى  قديمنظام الدول العربية  غالبي ـم فــكــحـام الـظـن

 غير متجدد مع قديمنه أخرى، وبمعنى جتماعية الأله من دون سائر الفئات والقوى الإة تتداو سياسية ضيق

ياسي ي والسـاعـمـتـجزمة التمثيل الإأ  عنه منعزلا بسبب يبدو منفصلالمطالب الشعوب جتماعي لإإالتطور 

                                                           

لكتروني: )، في الموقع الإ2011لثاني/يناير , (كانون ا"الحركات الإحتجاجية في الجزائر"عبد الناصر جابي،  )1
transitionat.dtd-.w3.org/tr/xhtml11www .//:http.  

 .75ص , 2007 للكتاب, الشركة العالمية  : لبنان .في الإصلاح السياسي والديمقراطية,  عبد الإله بلقزيز )1
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ن أنها شأنه، ومقتضاه اسة تقليدي لم يحد علسيامفهوم معرفته لعلى قديم نه أالتي يعاني منها، ثم بمعنى 

نفصال السياسة عن إلى إوى ـم سـكـالح امـظـلاق في نــغـنا الإـذولم يقد ه ! خاص بالنخبة الحاكمة

لى إنتهت إن الحياة السياسية أمعزولة والنتيجة  )1("وليغارشيات أ" لى إع، وتحول النخب الحاكمة ـمـتــالمج

  أفق مسدود.

نغلاق في نظام الحكم سمة من سمات الدولة التسلطية، من الإمط ـنـن هذا الإول ـقـالنستطيع  

بهذه الطريقة ستمراره إن أذ نقول إالي ـا نغـنــســ، ولولة الحديثةدة الر بر عن حالة غير طبيعية في سيوهو يع

  بأزمات قد تطيح بها ومنها الجزائر.كيانات السياسية العربية ـدد الـيه

ث يستجيب لشروط العصر والتحول ـديــي حـاســيــام ســظــنو لى صحوة إالبلدان العربية مدعوة ن إ

و ألي ـهدام الأـصــالضرورة حيوية لتفادي  وهوقة والوعي ـدفـتـة المـيـاعـمـتـجة الإـيـامـنــديـــب والـــاســـنــتــوي

مام مسار طويل أاب ـبوفتح ال  و لن يتحقق ذلك إلا بالمشاركة السياسية العامةالصدام مع خارج متربص، 

 أدــــبــي ينتهي بإقرار مأء الر بداإة في ــاركـشـورة مـة في صـيـدائـتـبإا ـيـة دنـاركـشـمـب أجراءات يبددى من الإـــــمـال

ض ـرفـن الـمـن ثلأ ,اـهـة على سلطتـمـاكـحـب الـخـنـوف الــس خـيـطة، ولـلـسـلعلى اراطي ـــقـمـديـداول الـتـال

   .يرـثـكـب أو سأسيكون 

م ــهـاتــعـمــتــجـن مأو  رـيــغــتقد ن العالم أن يتذكروا أالذين يرفضون المشاركة السياسية على 

ن تمانع نخبنا أا ــنـــاتـانـيــن ثمة من ينتظر خارج كأ، و دل وعيها السياسيـــرت وزاد معـيــغـم تــوبهــعـوش

ر في الداخل العربي تحت ل المباشــتدخـلـتذرع بذلك لشاركة حتى يـذه المــــل هـــثـلى مـدام عـــــقالحاكمة في الإ

غابت عن لى الحقيقة التي ربما إ الإنتباه لك كله، على الذين يرفضونذهم من صلاح والأعنوان الإ

ا منهم قد يطول لكنه ـر رضــيــغــن حكم الناس بالإكراه وبأوم لكنها قائمة لا ريب فيها: هي الي أذهانهم
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ما لا يقع عليه تراض حضاري بين ـه مــتـايـهـون نـــكــن لا تأوالخوف من  زائل حكما فعلا قطعا لا يدوم وهو

  الجميع بل في صورة نهاية دراماتيكية مؤلمة.

  

  :ي للنظمالسياس المجالعادة تنظيم إ) 2

ه ـيـس فـكــنعـمجال سياسي، بالمعنى الحديث، تمارس فيه السياسة وت نستطيع أن نقر بوجودلا 

 )1( (souvage)و وحشيا أيا بر يرا بر ـبـعـنها تــر عـيـبـتعـمنع الـو يـلى نحـة عـيـاعـمـتـجية الإـنـبـات الـضــاقـنـت

و أا المجال ــذاب هـيـب غـبــســوريا وبـث صـديــال حـجـو مأدي ــيـلــقــمجال تأو م دمام مجال منعأما إفنحن 

 ناقضات المجتمع وهي طبيعية وموضوعية لا تعبر عن نفسها تعبيرا سياسيان تإو صوريته، فأتقليديته 

والكيان حقوقه ي لا تجد لنفسها قنوات تصريف ضرورية تحفظ للمجتمع أبالمعنى الدقيق والحديث للكلمة 

شكال أصاح عن نفسها في فجتماعية الى الإك عادة ما تميل تلك التناقضات الإن، لذلوتوازنه في نفس الآ

ن فئاته وقواه المختلفة ويضع بيالروابط ح بكل ينقسام داخلي حاد يطإمام أالمجتمع الوطني برمته  تضع

  .على المحكو ميراثه أوحدته 

دها ـواعـن السياسة تحيد عن قأالمجال السياسي الحديث، تكمن في في غياب هذا  ةــلــكـشـمالن إ

سباب العميقة ن ندرك الأألا يمكننا  إذ،أعمى ة عنفى التعبير عن نفسها في صور لإاتها، فتميل ـيــخلاقأو 

لى هذا الخلل إ لا بالعودةإ وخاصة الجزائر سياسي والتطرف في الوطن العربيلتنامي ظواهر العنف ال

بيعي في ـطـه الــقــارس حـمـن يأها فحين لا يكون في وسع المجتمع الخطير في نظام السياسة وقواعد

سلطة عن مطالبه وحقوقه، ـواب الــو جـــع هـمــقــالسلمية والحضارية وحين يكون الالتعبير السياسي بالوسائل 

تقبل تجاهلا في  ن الحقيقة التي لاإ، محاولة تحقيق ذلك ولول بالقوة المفرطة ى ـلإ اــعــه دفــعـدفـك يـن ذلإف
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نف ــن عــذى مـــغــتــا) يــيـالـسلامية حهلية (اليسارية سابقا والإن عنف الجماعات الأأهذا المضمار هي 

   .االسلطة ويجد شرعيته فيه

هرة العنف اعادة تنظيم حقل السياسة على مقتضى قواعده الحديثة بما ينهي ظإذن من إلامناص، 

شريفة  جتماعية سلمية ومنافسةإ ن تأخذ معناها الحقيقي بوصفها فعاليةأبيسمح للسياسة  والسياسي 

  و مشاركة...أو تقاسما ألى السلطة : حيازة كاملة إلوصول ي العام ولأونظيفة لكسب الر 

  :تجديد مصادر الشرعية )3

لى العصبية إمازالت مصادر الشرعية للسلطة، في معظم الدول العربية مصادر تقليدية تستند 

 عتصاب هذا، ووظيفتهولقد كان في وسع نظام الإ و المذهبية،أو الطائفية أو العائلية أالقبلية والعشائرية 

سلامي الوسيط دون كبير الإ–ن يستمر طوال العهد العربي أرات والسلالات،امدول والإفي تشكيل ال

سلامي وخارجه بل كان في يخرج عن هذا النظام في العالم الإن نمط الدولة حينها لم يكن لمشاكل، لأ

ما اليوم فلم ألية، متكيفا مع الحداثة الرأسما ن يستمر حتى في العصر الحديث والحقبة المعاصرةأوسعه 

و أقتصرة فقط على الشرعية العصبوية بما لا يجعلها مو ساس الشرعية نفسها أن يستمر دون أيعد يسعه 

  )1(الدينية.

إن النظام الحاكم في الجزائر والذي يحكم بإسم " الشرعية الثورية "عليه أن يتعلم الدرس مما 

 ا الشعار للكتم على أنفاس الشعوب , وما حدثهذث في العديد من الدول العربية والتي إستغلت ديح

وما حدث سابقا للنظم السياسية , ذلكخير دليل على رحمة االله عليه "صدام حسين " الراحل  للزعيم

شعوب في ثورات قد ثارت عليها ال "الشرعية الثورية" في الوطن العربي والتي حكمت بإسم  التقليدية

الظروف الراهنة للنخب الحاكمة في الجزائر ولهذا فإن  خير دليل ة وقامت بإزالتها كل هذه الأمثل مضادة

  لى تعديل مفهومها لتلك الشرعية وترميم ما يمكن ترميمه فيها.إ - اليوم–تدعوها 
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نتقال بها من عربي بالإال رعية نظم الحكم القائمة في الوطنعادة بناء شإالحاجة ماسة اليوم الى 

لى شرعية إ)1((Droit divin)دعاء الحق الديني إ ى عصبية الدم والمذهب و لقائمة علا –الشرعية التقليدية 

مثيل النزيه وليس في ر والتحختيار المقراطية القائمة على التعاقد والإحديثة هي الشرعية الدستورية الدي

ذه)، ـــة هــثــديــحـن سلطتها غير قائمة على الشرعية اللى زوال نظم الحكم القائمة (لأإما يدعو  ا الطرحهذ

لى النحو الذي يضمن لتلك النظم قبولا ورضا جماهيريين إفيها  لى تطوير قواعد الشرعيةإوة ـي دعـهاـمـنإ و 

ار ـكــفأت مع ـفــيـكــتــسه، فــفــلت الشيء نـــن فعأة ــــثــديـــوروبا الحأة في ـــلقــمطــد سبق للملكيات الــقـبها، ف

ماعية وليس ثمة من يشك اليوم في جتإو أة ـيـانـمـرلــو بأورية ــتـملكيات دسلى إومطالبه، لتتحول العصر 

  سوة بالجمهوريات.أوروبا والغرب أعرق ديمقراطيات أنها باتت من أ

  : الإصلاح السياسي وعلاقته بالمفاهيم الأخرى.المبحث الثالث

مية في النظام يأخذ مصطلح الإصلاح السياسي أبعادا متعددة مع باقي المستويات التنظي

السياسي كونه يؤثر بشكل مباشر في البيئة الكلية للنظام السياسي القائم، وعلى مختلف النواحي 

جتماعية وحتى السياسية في حد ذاتها، ذلك كون أن الإصلاح السياسي بمفهومه الشامل قتصادية والإالإ

  النظام السياسي من صورة لأخرى.يدل ضمنيا على التغيير والانتقال الجذري او الجزئي لبنية وطبيعة 

صلاح السياسي ذو علاقة متداخلة ومتشابكة مع باقي المصطلحات وبذلك نجد بأن مفهوم الإ

من قريب أو من بعيد، وفي ظل ذلك نجد  اولة سواءدعن جوهر العملية السياسية في ال الأخرى التي تعبر

بالرغم من إختلافها مة للنظام السياسي و هناك بعض المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الحياة العا

، الحكم الراشدبعض الأحيان يصعب التمييز والتفريق بينها، ولعل من أهمها نجد:  نه فيأالجوهري إلا 

  ...إلخ ، وذلك ما سنفصل فيه كما يلي:التنمية السياسية,الإصلاح الإداري,الفساد السياسي والإداري

  

                                                           

  . 81, 80ص ص  ,السابقلمرجع ,ا عبدالإله بلقزيز ا) 1
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  .الحكم الراشدعلاقته بو : الإصـلاح السياسي الأولالمطـلب 

  :مفهوم الحكم الراشدأولا) 

يعتبر مفهوم الحكم الراشد على أنه من أهم الدوافع والعوامل المؤدية لضرورة الإصلاح السياسي 

والعالم العربي خاصة، ولعل من أهم تعريفات الحكم الراشد على الرغم  الناميفي العديد من دول العالم 

تفاق موحد حول هذا المفهوم فإننا نجد تعريف "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" من إختلافها وعدم وجود إ

الذي يعتبر الأكثر شمولا، والأكثر دقة في تحديد متغيرات هذا المفهوم، بحيث يعرف هذا الأخير الحكم 

شــــؤون الــدولـة عـلـى كـافــــــة الـراشــد على أنـه "مـمـارسـة الـسـلـطـة الـسـيــاسـية والإقـتـصاديـة والإدارية ولإدارة 

الـمـسـتويـات، مـن خـلال آليات وعـمليات ومؤسسات تتيح للأفراد والجماعات تحقيق مصالحهم ويمارسون 

كما أن مفهوم الحكم الراشد يقوم  )1( .حقوقهم القانونية ويوفون بإلتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافتهم"

وأطـراف مشـتـركـة في مـمارسة السلطة داخـل الـنـظـام السـيـاسي وهـذه الفواعل هي على وجـود عــدة فـواعـل 

، وللحكم الراشد ثلاثة أبعاد رئيسية يقوم )2(ممثلة في كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

  عليها في إدارة شؤون الدولة والمجتمع وهي :

المواثيق والإتفاقيات الدولية التي تضمن حق وحماية  : ويقوم على ضرورة إحترامالبعد السياسيأ)

الحريات المدنية والسياسية للأفراد، وذلك من خلال عمل الدولة الى إرساء نظام ديمقراطي تعددي 

 تشاركي بين جميع أفراد المجتمع.

                                                           

 مذكرة ماجستير في العلوم السياسية(، "الحكم الراشد في الجزائر وإشكالية التنمية المحلية) عبد القادر حسين،" 1
ورو أراسات لاقات الدولية، تخصص: د)، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية والعوالعلاقات الدولية
  .26، ص 2012-2011ان، بو بكر بلقايد تلمسأمتوسطية، جامعة 

نسانية نسانية في الوطن العربي من خلال تقارير التنمية الإ دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية الإ ") يوسف زدام، 2

)، قسم العلوم السياسية والعلاقات لاقات الدوليةمذكرة ماجستير في العلوم السياسية والع(، ")2004-2002( العربية
  .32- 29، ص ص 2007- 2006داري، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة لدولية، فرع التنظيم السياسي والإا
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: هو الذي يتوقف على حسن إستغلال وتسيير الموارد المتاحة بالشكل اللازم البعد التقنيب)

مطلوب، والقدرة على الاستجابة لمتطلبات البيئة المحلية، وهو يتعلق بالأساس بالجهاز الإداري وما وال

 يتطلبه من فرض للرقابة والمحاسبة والتوجيه.

: ويتمثل في تمكين الدولة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية البعد الإقتصاديت)

 .)1(والرفاه لصالح المجتمع ككل

ا أن تفعيل الحكم الراشد في الدولة يقتضي ضرورة تحقيق التعاون بين مختلف الفاعلين (الدولة كم  

والمجتمع المدني والقطاع الخاص) وذلك في ظل وجود علاقة بين هذه الفواعل قائمة على أساس 

  .)2(التفاوض والإجماع حول القضايا الكبرى للمجتمع

  لراشد:علاقة الإصلاح السياسي بالحكم ا )ثانيا

الشراكة هو تحقيق تتمثل في الهدف الرئيس و إن العلاقة بين الإصلاح السياسي والحكم الراشد 

في ظل تعددية و رشادة سياسية ستقرار سياسي من أجل تحقيق إمختلف الجهود  من خلال بذلالتقدم و 

ي ظل دولة حترام حقوق الإنسان فتداول سلمي على السلطة تحت شعار إتؤدي إلى  حقيقيةومنافسة 

  .الحق و القانون

غاية الإصلاح السياسي بطبيعة الحال هي الديمقراطية والحكم الرشيد; فالهدف الكبير من إن 

والحكم الرشيد هو أن  ,وأن يكون هناك حكم رشيد ,وراء الإصلاح السياسي هو أن تكون هناك ديمقراطية

مل مع قضايا المجتمع وفي حل المشكلات وأن تكون هناك دولة كفؤ وفعالة ونزيهة, ودولة فعالة في التعا

تكون هناك شفافية, ومحاسبة, ومشاركة من كافة الأطراف ذات العلاقة تشارك في صنع القرار, وأن تكون 

                                                           

 مذكرة(، " ليات التطبيق دراسة في واقع التجربة الجزائريةآسس النظرية و الحكم الراشد بين الأ" وزروال، أيوسف ) 1
 قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص: التنظيم السياسيعلوم السياسية والعلاقات الدولية)، في ال ماجستير

  .34-33، ص ص 2009-2008جامعة الحاج لخضر باتنة،  ،داريوالإ
2)Gean-pierre Gaudin, l’action publique (sociologie et politique), France : Presse de sciences 

po. Dalloz, 2004, p.84. 
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هناك لا مركزية, بمعنى أن لا تتركز السلطة بيد شخص, ولكن تكون هناك سلطات حقيقية للمؤسسات 

  .)1(المحلية

  سياسي وعلاقته بالفساد السياسي والإداري.الإصلاح ال:الثانيالمطلب 

ن نحدد مفهوم أولا أصلاح السياسي ، علينا مفهوم الإعلاقة الفساد السياسي والإداري ب تحديدل 

ن سبب وجود فكر منادي بالإصلاح دليل على والسياسي خاصة، ذلك لأ عامة داريولا بشقيه الإأالفساد 

  طار كما يلي:، ولذلك سنفصل في هذا الإح السياسي صلالى وجود الإإدت أن هناك علة دفعت و أ

  داري:مفهوم الفساد السياسي والإ •

: الفساد في معجم اللغة هو من الجذر(فسد) ضد صلح والفساد لغة البطلان، فيقال مفهوم الفساد لغة  )أ

 ،)2(و القحط)أضمحل، ويأتي للتعبير عن معاني عدة بحسب موقعه، فهو (الجذب اي بطل و أفسد الشيء 

كما في قوله تعالى:"ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 

نما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله إوعصيان االله كما في قوله تعالى:"ر و الطغيان والتجبأ، )3(يرجعون"

و ينفوا من الارض أم من خلاف يديهم وأرجلهأو تقطع أو يصلبوا أن يقتلوا أويسعون في الارض فسادا 

 .)4(ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم"

كتساب غير نه"كل ما يتصل بالإأتعرفه المنظمة العربية لمكافحة الفساد على  صطلاحا:إمفهوم الفساد   )ب

وما ينتج عنه، لعنصري القوة في المجتمع، السلطة السياسية والثروة  - ي من دون وجه حقأ - المشروع

 .)5(ميع قطاعات المجتمع"في ج

                                                           

  .المرجع السابق, "لإصلاح السياسي في الوطن العربي .. المفهوم والدلالاتا " ,محمد كنوش الشرعة )1

  .19- 18، ص ص 2011. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، الفساد الإداري) بلال خلف السكارنة، 2
  .)41الآية (، ، سورة الروم) القرآن الكريم3
  .)33الآية  (،ة المائدةسور ) القرآن الكريم، 4
. المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والإقتصادي في الأقطار العربية) سليم الحص (وآخرون)، 5

  .50، ص2006بيروت: المنظمة العربية لمكافحة الفساد، 
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  شكال الفساد نجد:أومن 

دارات المختلفة خير في المخالفات والقضايا التي تظهر في الإويتمثل هذا الأ داري(الحكومي):الفساد الإ )1

 تاوات وغيرها.مثل الرشوة والمحسوبية وتعطيل العمل والإ

ي حماية غير قانونية تقوم بها أو أو المنظمات السياسية، أنحراف في السلطة إي أوهو الفساد السياسي: )2

، )1(شكال الفساد الرشوةأم هأخرى، ومن جتماعية الأبعض مؤسسات السلطة السياسية للمؤسسات الإ

هم الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة نجد أومن  ,)2(نتخابات وغير ذلكالمحسوبية والتزوير في الإ

ة المال العام" التي تمت المصادقة عليها من قبل العديد من مم المتحدة "لمكافحة الفساد وحمايتفاقية الأإ

 .2003دول العالم في اكتوبر

عتمدها رؤساء دول إفريقي لمنع الفساد ومحاربته التي تحاد الإتفاقية الإإيضا أكما نجد 

 مم المتحدة لمكافحةتفاقية الأإذ ترحب بدخول إ ، و 2003تموز/يوليو  12فريقي في تحاد الإوحكومات الإ

، والتي كانت فيها الجزائر من 2003ايلول/ سبتمبر  29الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ في 

  .)3(الدول الموقعة على هذه الاتفاقية

  بالإصلاح الإداري.:الإصلاح السياسي وعلاقته الثالثالمطلب 

ك بين نه سيجد تداخل وتشابأصلاح السياسي دون شك عندما يتأمل الدارس في مفهوم الإ

داري، وذلك بحكم العلاقة الآلية التكاملية التي تجمع بينهما صلاح الإصلاح السياسي والإمفهومي الإ

                                                           

 ,">>دراسة وصفية تحليلية <<إشكالية الفساد والإصلاح السياسي في المنطقة العربية)سيف الدين عشيط هني ,"1
), كلية العلوم السياسية والإعلام, قسم العلوم السياسية والعلاقات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية مذكرة ماجستير(

  .157 156,ص ص 2009ـــ2008الدولية فرع التنظيم السياسي والإداري ,جامعة الجزائر "بن يوسف بن خدة",
، 2008. القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع، معجم المصطلحات السياسية والإستراتيجيةح ياغي، ) إسماعيل عبد الفتا2

  .203ص 
. القاهرة: منشورات المنظمة آليات مكافحة الفساد والرشوة في الأجهزة الحكومية العربيةالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ) 3

  .161-160، ص ص 2010العربية للتنمية الإدارية، 
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بين والعلاقة  الإداري,مفهوم الإصلاح اسة ن يتناول هذا المطلب من الدر أرتأينا على إوعليه فقد 

  وذلك كما يلي: المفهومين

دارة جهزة الإأنه "كل العمليات الهادفة لإعداد أاري على ديقصد بالإصلاح الإداري:لاح الإـصوم الإـفهـم •

ستراتيجي للجهاز عدادا علميا يجعل الدور الإإفراد، والمعدات، والوسائل، في الدولة بما في ذلك الأ

  .)1(قتصاديا كذلك..."إمرا أمرا ليس ممكنا فحسب ولكن أداري الإ

دارية إشروعات العامة والخاصة بأداة نه "تزويد المأيضا على أداري كما يقصد بالإصلاح الإ

  .)2(قل تكاليف"أحسن وجه وبأسرع وقت وعلى أسليمة قادرة على تقديم الخدمات العامة والخاصة في 

ولى تعنى بإعطاء هي عملية آلية تقنية بالدرجة الأ داريصلاح الإن عملية الإأيتضح مما سبق 

ستجابة لمطالب داء والقدرة على الإفعالية في الأنه تحقيق الأداري تسييري جديد من شإو نموذج أنمط 

داري هو صلاح الإن الإأخرى نجد بأما من جهة أالبيئة والتكيف ومتغيراتها بشكل ملائم، هذا من جهة، 

  .شمل أصلاح السياسي الذي هو جزء من الإ

 :داريلإلاح اـصلاح السياسي والإـصالعلاقة بين الإ •

صلاح السياسي هو ن الإأداري، ذلك الإالإصلاح سياسي و صلاح الهناك علاقة وطيدة بين الإ

صلاح السياسي بمثابة العملية راطي، بحيث يعتبر الإـدارة العامة وجهازها البيروقالذي يؤثر في الإ

داري لإصلاح ان الإأدوار الجهاز البيروقراطي في الدولة، كما أالمنظمة والموجهة بل والمحركة لمهام و 

  .خيرساس هذا الأأوبنية النظام السياسي القائم على  بذلك هو جزء من بيئة

                                                           

 مذكرة ماجستير في ()"،2006-1989الإدارة العامة والسلطة السياسية في الجزائر الفترة ما بين () محمد شاربي، "1
)، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع : التنظيم السياسي والإداري، جامعة العلوم السياسية والعلاقات الدولية
  .106ص ،2007الجزائر بن يوسف بن خدة، جوان 

 في العلوم القانونية مذكرة ماجستير(، "الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر"  ) فاطمة الزهراء قيدوم،2
  .87، ص2004-2003كلية الحقوق، فرع: الإدارة والمالية، جامعة الجزائر، الإدارية)، و
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على من السلطة أن السلطة السياسية داري لأصلاح الإشمل من الإأصلاح السياسي ن الإأنجد 

ن التغيير أو بطريقة ثورية عنيفة راديكالية، حيث أما بطريقة مرحلية سليمة إدارية، ويأتي بعدة طرق، الإ

ومثال ذلك هو ,حين هي علاقة تأثيروتأثرصلاير السلمي والعلاقة بين الإالثوري يكون شاملا من التغي

ثر في الجانب أ خيرصل جانب سياسي ولكن هذا الأستقلال، الذي هو في الأمطالبة منطقة القبائل بالإ

لى خمس ولايات كما كانت في السابق إداري داري وذلك بمطالبة منطقة القبائل بإعادة تنظيم التقسيم الإالإ

  . بالتالي تكون منطقة القبائل ولاية مستقلةو 

صلاح ن الإأصلاح السياسي، كما داري يؤثر على الإصلاح الإن الإأفهذا المثال يدل على 

  .بشكل مترابط  داريصلاح الإالسياسي يؤثر في الإ

  .التنمية السياسيةب الإصلاح السياسي وعلاقته:الرابعالمطلب 

  مفهوم التنمية السياسية:  )أ

تنمية السياسية على أنها "نماذج العلاقات بين الناس من خلال المؤسسات الحكومية السياسية تعرف ال

  .)1(والإقتصادية والإجتماعية" أو هي "زيادة المساواة وقدرة النظام السياسي وتمايز البنى السياسية"

يضا أياسي، و "تحسين فعالية النظام السكما يعرف "المعجم السياسي" التنمية السياسية على أنها 

  .)2(ستيعاب المطالب والتنظيمات السياسية"إصلح، وكذلك قدرة المجتمع على أالتغيير باتجاه حكم 

تلك العملية الشاملة التي  وبذلك نلاحظ من خلال التعريفات السابقة بان التنمية السياسية هي

سياسي لمطالب بيئته الكلية ستجابة من قبل النظام الء طابع الفعالية وحسن التكيف والإضفاإلى إتهدف 

خرى في ظل وجود نوع أحية والحفاظ على بقائه من ناحية بشكل يسمح له بتحقيق الصالح العام من نا

  من الرضا والقبول الشعبي لأدائه المتميز.

                                                           

،  ئر: مؤسسة الطباعة الشعبية للجيشالجزا .ائرراء حول مسالة التحول الديمقراطي في الجز آبحاث و أ) صالح بلحاج، 1
  .67، ص2012

  .105، صسابقالمرجع ال.  المعجم السياسي زيتون، عبد المنان ) وضاح2
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  ومن ثم فإنه لتحقيق التنمية السياسية لا بد من توافر جملة من الشروط أهمها:

 رعية تستند إلى القبول الشعبي وفعالية الآداء.أهمية تمتع النظام السياسي بش - 1

وجود منظومة قيمية تعكس ثقافة سياسية تسهم في تحجيم الصراعات والإبتعاد عن الاختلاف والتشتت  - 2

 حول المصلحة العامة.

التعرض لمزيد من  قتصادية، بما يجنب النظامجتماعية والسياسية للتغيرات الإضرورة مواءمة الهياكل الإ - 3

 .)1(ي قد يعيق التحول الديمقراطيذستقرار الوعدم الإالضغوط 

  علاقة الإصلاح السياسي بالتنمية السياسية:ب)

السياسية حيث أن الأخيرة تعني هناك علاقة مباشرة بين مفهومي الإصلاح السياسي والتنمية 

نابعة من بيئته ستجابة للمطالب الدرة على التعامل مع المشكلات والإنتقال من نظام إلى آخر أكثر قالإ

الداخلية والخارجية ، ومن الممكن إطلاق التنمية السياسية على السلوك أو الفعل أو العملية التي تهدف 

إلى إقامة حكم مستقر تتوافر له الشرعية والقيادة الفاعلة ، ويكافئ البعض بين التنمية السياسية وبين نمو 

المقاربة بين مفهومي الإصلاح السياسي والتنمية عند  المؤسسات والممارسات الديمقراطية وبالتالي

ي وشكل الحكم وطبيعة العلاقات السياسية فإن الهدف بينهما هو تعديل وتطوير جذرية لبنى النظام السياس

جتماعية القائمة في النظام ضمن إطار البيئة المحيطة ، ويلتقيان في الجوهر والمضمون من حيث الإ

  . )2(ة كفاءتها وفاعليتها وقدرتها في مواجهة المتغيراتتطوير النظم السياسية وزياد

  

 

  

                                                           

   الشروط-الفساد والتنميةمصطفى كامل السيد، صلاح سالم زرنوقة،   "الشروط السياسية للتنمية"، في هدى متيكس، )1
  .20- 18، ص ص 1999اهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية، الق .قتصاديةالسياسية للتنمية الإ

  المرجع السابق. ",المعنى والمفهوم,الإصلاح السياسي ," أمين المشاقبة2)
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  خـلاصـة:

يعبر الإصلاح السياسي عن الآلية الفعالة للنظام السياسي على ضبط تفاعلاته المتباينة بين 

مؤسساته الفاعلة والمختلفة ,من أجل إدارة شؤون الدولة والتفاعل مع مطالب المجتمع ومعرفة كيفية 

  إطار البيئة المحيطة به.التعامل معه في 

إن نجاح الإصلاح السياسي يتوقف على مدى تعبيره عن التوجهات الحقيقية لكياناته المنصهرة     

داخله بإعتباره عملية سياسية سمتها الرئيسية التشاركية , منفتح على جميع الأطراف والقوى من أجل 

  إعطائهم  مكانة تساهم في بناء مؤسساته وتفعيل أدوارهم .

لقد تعددت التفسيرات النظرية للإصلاح السياسي حسب توجهاتهم الفكرية من إتجاه لآخر بين   

إتجاه يقوم على مبدأ المزاوجة بين الديمقراطية والتنمية في ظل وجود سلطة سياسية تقوم على الحد الأدنى 

آخر يرتكز في نظرته من الحكم, وفي ظل بيئة تنافسية مصدرها الرئيس تحقيق المصلحة الفردية,وإتجاه 

التفسيرية للإصلاح السياسي بناءا على التطورات المرحلية التي تتوقف عليها تحقيق الوحدة الوطنية  و 

الهوية السياسية التشاركية والتوافق النخبوي حتى البلوغ إلى نظام حكم ديمقراطي تعددي, وإتجاه آخر يقوم 

ية التاريخية التي تتوقف على أساس البنية المتغيرة لكل على تفسيره لعملية الإصلاح السياسي من المرجع

  من الدولة وطبقاتها.

وأمام تضارب الرؤى المتباينة ووجهات النظر بين  مختلف التيارات الفكرية, وفي أوساط الباحثين 

ة والمحللين للأفكار والمساعي الإصلاحية التي تشهدها العديد من دول العالم عامة,و الدول العربية خاص

وهي ليست إستثناءا في ذلك والتي تنظر إلى تفسير أي إصلاحات من باب نظرية المؤامرة ومن باب 

التدخل الخارجي,وبين من يرى بأن مرد ذلك يأتي من منطلق التحليل الواقعي لطبيعة الأوضاع العامة 

  وجية و تؤمن بضرورة المتدهورة في هذه الأقطار, ظهرت تيارات فكرية تؤمن بالتطورات العلمية و التكنول
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التغيير الحتمي ومبدأ تفعيل الفكر الإصلاحي كشرط رئيسي لتخطي حالة الجمود السياسي والإنسداد 

الفكري لدى النخب الحاكمة إتجاه عملية الإصلاح السياسي وضرورة تفعيل منطق إدارة شؤؤن الدولة 

 ك. والمجتمع وفقا لما تقتضيه البيئة المحيطة والحاجة الماسة لذل

 

  

  

  



  

  

  الـــــفــصــل الـــثــانــي

بــيــئـة الإصــلاح الـسـيـاسـي 

 فـي الـجـزائــر
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فعل المحلية والدولية متباينة بشأن عملية الإصلاح السياسي في جاءت ردود ال

ر متحفظ، حول طبيعة ومحتوى وكذا أهداف بين مؤيد ومعارض، وآخ الجزائر إلى يومنا هذا

 تي الو قليمية قبل المحلية، الإصلاحات، التي عجلت بها الظروف والمتغيرات البيئية هذه الإ

كثر صعوبة وتعقيدا، في ظل ما تشهده الساحة السياسية في الجزائر من عجز إن كانت أ

لم ولن يحدث في ظل وضع كهذا،  ن ذلكفإ وشلل شبه تام لدى مؤسسات المجتمع المدني،

لتعددية ضفاء الطابع الديمقراطي وسمات اديكور من شأنه إر الذي جعل منها مجرد مالأ

فلم يكن لها أي تأثير في  كثر من عقدين من الزمن تراوح مكانها، السياسية التي ظلت ومنذ أ

ستقلال، منفتحة في ظل وجود نخبة حاكمة لم تتغير إديولوجيتها منذ الإلعملية السياسية ، ا

  كثر مما تتأثر بها.ها الخارجية التي تؤثر فيها أبيئتالتجديد على نفسها، منغلقة على 

صلاحات التي بادرت بها السلطة السياسية وفي ظل تلك الظروف جاءت هذه الإ

رات والتعديلات الجزئية يفي البلاد بجملة من التغي 2013وإلى غاية سنة  2008منذ سنة 

ت على الحياة نعكاساعن هذه الأخيرة من إبيعية حتمية لما ترتب فحسب، وكنتيجة ط

ية ونواياها المنعدمة الرغبة في ن طبيعة السلطة السياسسية، وكما هو متعود عليه بشأالسيا

لفعل المحلية والدولية في هذا الإطار متباينة، حداث تغيير جذري حقيقي، فقد جاءت ردود اإ

جدية كثر صالحه الإستراتيجية التي تقتضي أ، بل ومودوره يديولوجيتهكل حسب إتجاهه وإ 

  ومزيدا من الحنكة والشجاعة لتحقيقها مهما تغيرت وتباينت الظروف البيئية المحيطة بذلك.

الفواعل الرسمية وغير الرسمية على حيث سنحاول من خلال هذا الفصل رصد أهم 

وعلى الدور الذي تلعبه في ذلك ,وعلى أهم هذه الإصلاحات المستويين الداخلي والخارجي 
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المواقف المحلية بالإضافة إلى  الإجتماعية خاصة وو الإقتصادية  القانونيةالسياسية 

بشيء نعرج كما س ،زائر إلى يومنا هذاصلاح السياسي في الجعملية الإنتائج اه تجوالدولية إ

المواقف حول نتائجها  همأضمون هاته القوانين ومدى نجاعتها و ممن التحليل والتفصيل على 

الشروط والمتطلبات الضرورية لتحقيق هذا وأهم التي تواجهها , الصعوبات والمعيقات وأهم 

وخاصة فيما  صلاح السياسي في البلادنظرة إستشرافية في مستقبل الإ من خلالالمسعى، 

   .من الزمن هو قادم
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صلاح السياسي الإ دور المتغيرات الداخلية والخارجية في بلورة: الأولالمبحث 

  .في الجزائر

صلاحات السياسية التي بادر بها فع عملية الإساهمت متغيرات البيئة المحلية والدولية في دلقد 

عبد العزيز علان الرئيس "ثم بعد ذلك إ 2008منذ التعديل الدستوري  لسياسي الجزائري مؤخراالنظام ا

يته الحقيقية، ، الذي عبر من خلاله عن ن2011فريل أ 15مة بتاريخ الـ بوتفليقة" في خطابه الموجه للأ

دخال تعديلات طفيفة على العديد إلاحات جزئية في البداية عن طريق صإرورة تبني ورغبته الملحة في ض

علامي في البلاد، حيث يأتي ذلك في ظل التحضير للتعديل مة للعمل السياسي والإمن القوانين المنظ

ن يساهم في أنه أي من شمر الذعميقا، الأه سيكون تعديلا نأعلن عنه الرئيس، وقال بأالذي  الدستوري،

  .) على التوالي2012و  2011وقد كان له ذلك في ( رساء العمل الديمقراطي في البلادإ

صلاح ريعية والقضائية دور ولو محدود في تفعيل عملية الإوبذلك فقد كان للسلطتين التش

ة العسكرية في هذه العملية، التي السياسي في الجزائر، في حين تأكد بعض المعطيات غياب دور المؤسس

حزاب السياسية دور متفاوت من تيار بما فيها الأ لمختلف تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني، نتكا

  .صلاح السياسي في الجزائرفي عملية الإ ي مدى قدرته على التأثيرف خرلآ

جية في بلورة من خلال هذا المبحث سنتطرق بالتحليل إلى دور المتغيرات الداخلية والخار 

الإصلاح السياسي في الجزائر, وإلى دور أهم الفواعل الرسمية وغير الرسمية على المستويين الداخلي 

  والخارجي ومكانتها بالنسبة للدولة الجزائرية, ومدى تأثيرها وتأثرها بالوضع الداخلي والبعد الخارجي. 
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  . صلاح السياسيالإفي وغير الرسمية الرسمية الفواعل دور  :المطلب الأول

وإلى صلاح السياسي الرسمية في الجزائر ضمن عملية الإلقد برز دور المؤسسات السياسية 

علان عنها وتبنيها من قبل السلطة من حيث الإ اخيرة، سواءه الأ، من منطلق مبادرة هذ)2013غاية (

في صياغة ومناقشة نصوصها شريعية من حيث مشاركة السلطة الت ءاو سواأية)، الحاكمة (السلطة التنفيذ

شراف السلطة القضائية على بعض جوانبها الرقابية وما إخرى حيث أما من ناحية أو  والمصادقة عليها،أ

  ضبط وتنظيم محكم للعملية السياسية ككل في البلاد.ن تقتضيه م

تباه، حيث يمكن نه العملية بشكل ملفت للإيضا تأثير القوى السياسية الرسمية في هذأكما برز 

خيرة ه الأاتنه لو كان لهأذ إطيافها، أسات غير الرسمية بكل الدور الفعلي والمؤثر للمؤسأن نقر بغياب 

صلاحات حقيقية إلى تبني إبالسلطة القائمة في البلاد الجزائر لدفعت  دور حقيقي في اللعبة السياسية في

بالدفع  قليمية بالأخصبيئية الإالظروف ال تقومن أنظام ديمقراطي تعددي سليم، قبل  تصب في سبيل بناء

شد وقعا على النظام السياسي أخيرة هذه الأ صلاح السياسي، حيث كان بذلك تأثيرعملية الإوالتعجيل في 

صبح يخشى من أخرى)، الذي ى باقي السلطات الرسمية الأالجزائري (في ظل هيمنة السلطة التنفيذية عل

  . في صالحه تصب لارياح التغيير التي هبوب 

صلاح ياسية الرسمية في تفعيل عملية الإطار يمكن تحديد وزن ومكانة القوى السا الإذوفي ه

  ) كما يلي:2013(وإلى غايةالسياسي في البلاد 
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  دور و مكانة سلطات النظام السياسي في عملية الإصلاح السياسي في الجزائر. أولا:

 دور السلطة التنفيذية (الرئاسة):  )أ

، هو الفاعل " عبد العزيز بوتفليقة"ن رئيس الجمهورية الحالي أفي الحقيقة يرى البعض ب

نه إبل  )1(رباع رئيس"أ يكون "ثلاثة نل هنأخير يؤكد على ول في البلاد، حيث ظل هذا الأالسياسي الأ

  )2(سيمارس "صلاحياته كاملة".

ن رئيس أنجد ب )3()81و 80و 79و 77ا المواد (لى الدستور الحالي لا سيمإوبالرجوع 

لك هو صاحب الصلاحيات الكاملة، من خلال توليه للإشراف على السلطة التنفيذية في ذالجمهورية ب

والذي كان يسمى قبل آخر تعديل  خيرا الأذول المعين من قبل هد، حيث يساعده في ذلك الوزير الأالبلا

يقتصر في  الآن ولن دور الوزير الأأذ إ، يسمى رئيس حكومة له سلطة التشريع كذلك 2008للدستور 

  .)4(شراف على طاقمه الوزارينامج رئيس الجمهورية، من خلال الإتنفيذ بر 

 وإلى غاية صلاح السياسي في الجزائرلطة التنفيذية في تفعيل عملية الإهذا ويبرز دور الس

ا ذله في ه ول خطابأمي لرئيس الجمهورية، حيث دعا في )، من خلال ذلك الخطاب الرس2013(

  .صلاحات سياسية جديدة في البلادإلى ضرورة تبني إ، 2011فريل أ 15الصدد بتاريخ الـ

                                                           

 ),السياسيةوم مذكرة ماجستير في العلالفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر",(ضمبري,"عزيزة 1) 

 جامعة الحاج لخضر, والإدارية السياسية :التنظيماتكلية الحقوق, قسم العلوم السياسية, تخصص

  . 64ــــــ63),ص ص 2008ــــ2007باتنة,(

 , (مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة فيالجزائرفي لة التحول الديمقراطي أمس حولوآراء أبحاث صالح بلحاج،  )2

  .103ص  ,2012لجزائر: مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش,.االجزائر)

. الجزائر: دار بلقيس )2008دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(حسب آخر تعديل له نوفمبر) مولود ديدان, 3

ــ29ـــ28,ص ص  2008للنشر,  . 31ـــ30ـ

جوان  04,الصادر بتاريخ  3992,العدد جريدةالشروق ",مراجعة الدستور.. ملاحظات ومقترحات, "بودهان موسى )4

  .3ص  ، 2013
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ض عترافا رسميا يدحإ بوتفليقة" للمبادرة بالإصلاحعبد العزيز ستجابة الرئيس "إوبذلك فقد كانت 

مام أة بفتح المجال شروع في المطالبمعترافه بحق الشعب الجزائري الإ" وبالتالي استثناءإفكرة "الجزائر 

  )5(رض الواقع.أار الديمقراطي وتكريسه فعلا على الحريات الديمقراطية في البلاد، وتعزيز المس

  ):2011فريل أ 15ا الخطاب (ذهم ما جاء في هأومن 

عائم دولة الحق ن المطلوب اليوم، هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دإ"...

ة، وبعد رفع حالة الطوارئ، قررت طلاق برامج تنموية طموحإ من و ستعادة السلم والأإوالقانون...فبعد 

صلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين إستكمال المسعى هذا، ببرنامج إ

  )6(بنائهم".أي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل تخاذ القرارات التإوسع في أمة المواطنين من مساه

بوتفليقة"، فقد عبد العزيز بادر بها الرئيس "صلاحات السياسية التي  لى جملة الإإ وبالإضافة

اء قرار جحيث  رهاب،ستبداله بقانون مكافحة الإإ ن رفع حالة الطوارئ في البلاد و علان عالإ سبق ذلك،

ا ذن هألا إ، 1992علانها في عام إ، وذلك بعد حوالي عشرين سنة من )7(في البلادرفع حالة الطوارئ 

مر الذي لقي رفضا من قبل مستوى العاصمة (الجزائر)، وهو الأالقرار بقي فيما بعد سار المفعول على 

  .من التيارات السياسية في البلاد العديد

  

                                                           

"، الدوحة: السلطة للصواب؟مشروع الإصلاح السياسي في الجزائر مبادرة تاريخية للتغيير أم إحتكار عصام بن الشيخ، ")5

، في الموقع الالكتروني: 03، ص 2011المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تموز/يوليو 
www.dohainstitute.org :http//. 

، 2011فريل أ 15، بتاريخ مة"للأ ـــ عبد العزيز بوتفليقة ــــ مهوريةمقطع من خطاب رئيس الجرئاسة الجمهورية، ")6

  .49، ص2012)، مارس وحدة رويبةشهار (تصال والنشر والإالجزائر: المؤسسة الوطنية للإ

 22هـ الموافق لـ 1432ربيع الثاني عام  17مؤرخ في  05-11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "قانون رقم )7

 23هـ الموافق لـ 1432ربيع الأول عام  20المؤرخ في  01- 11، يتضمن الموافقة على الأمر رقم "2011مارس سنة 

، 2011-03-27، الصادر بتاريخ 19)، العدد الجريدة الرسمية," المتضمن رفع حالة الطوارئ"، ( 2011فبراير سنة 

  .04ص
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 دور السلطة التشريعية:  )ب

من خلال وزنها  صلاح السياسي في الجزائرعملية الإلقد تمثل دور السلطة التشريعية في تفعيل 

الي للبلاد، صراحة حمن الدستور ال)8()120- 98المادتين (ومكانتها في الدستور الجزائري حيث تنص 

ن قبل عداد القوانين والتصويت عليها مإرسة العملية التشريعية وعن طريق خيرة في مماعلى حق هذه الأ

  )9(ولى والثانية للبرلمان.نواب الشعب في الغرفتين الأ

، جلسات لمناقشة 2011عقد البرلمان في دورته الخريفية المنعقدة بتاريخ الرابع سبتمبر  هذا وقد

نتخابات انت ممثلة في (مشاريع قوانين: الإمام النواب والتي كأاريع القوانين الجديدة المعروضة مش

  حزاب السياسية والجمعيات، وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية).علام، الأوالإ

النواب بين مؤيد  ختلاف وتباين مواقفإه الجلسات بالنقاش الحاد، نتيجة حيث تميزت هذ

د من هذه المقترحات، ثر ذلك فقد رفض النواب التصويت على العديإصلاحات، وعلى ومعارض لهذه الإ

ا التباين في الرؤى فقد ذل هعادة صياغة بعض هذه المشاريع صياغة جذرية، وفي ظإفي حين تمت 

صلاحات الرئيس (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني إحزاب التحالف الرئاسي بشدة عن أدافعت 

جراء نقاش برلماني حول إخرى بإلزامية أحزاب أسابقا)، بينما طالبت - جتمع السلمالديمقراطي، حركة م

في البلاد، وذلك ما رفضه نواب جبهة التحرير الحاكمة  نها من فعل السلطةأفيها ب قيل  حتجاجات التيالإ

ي أا في البرلمان للسلطة التنفيذية الوطني، الامر الذي يظهر مدى خضوع احزاب التحالف الرئاسي ونوابه

خيرة للنظام الحاكم في البلاد، حيث يأتي م درجة الولاء التي تكنها هذه الأ(الرئيس)، وذلك ما يظهر حج

  )10(حقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب المصلحة العليا للشعب.ؤلاء لتاذلك في ظل سعي ه

                                                           

, سابقالمرجع لا. )2008سب آخر تعديل له نوفمبر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (حمولود ديدان,  )1

  .44ـــــ38ص ص 

  .3، ص سابقالمرجع ال" , مراجعة الدستور.. ملاحظات ومقترحات"موسى بودهان،  )9

 المجلة العربية للعلوم"، الإصلاحات السياسية في الجزائر بين إستراتيجيات البقاء ومنطق التغييرفتحي بولعراس، " )10

  .21-20، ص ص 2012-صيف- ، الصادر بتاريخ، 35العدد  ،السياسية
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 دور السلطة القضائية:ت ) 

ي أفراد المجتمع في أالعدالة والمساواة بين  ساسية لإقامةألية آهمية القضاء كأعلى الرغم من 

لة بناء دو سس أخير القائم على لهذا الأ ولوية كبيرة في كسب الرضا والتأييدأنظام كان، وكذا لما له من 

ن دور السلطة القضائية في الجزائر ظل هامشيا وشبه غائب، ذلك نظرا للسيطرة ألا إالحق والقانون، 

المفروضة على هذا القطاع من قبل السلطة التنفيذية التي تتولى فيه صلاحيات التعيين لرئيس مجلس 

يضا لرئيس الجمهورية أد، كما يحق الدستور الحالي للبلا) من 78الدولة والقضاة مثلا، وذلك وفقا (للمادة 

  )11() من نفس الدستور.77ستبدالها) وذلك وفقا (للمادة إ وحق تبديل العقوبات و  صدار العفوإ(

ولة جهزة الدألحالي من حيث خضوع كل ) من الدستور ا145ليه المادة (إشير وعلى الرغم مما ت

دور السلطة  نألا إ، )12(لأحكام القضاءثناء ممارستها لمهامها أقات والظروف و المختصة في كل الأ

و منعدم التأثير في ضبط العملية السياسية في البلاد وذلك وفقا للدستور القائم في أالقضائية كان غائبا 

  البلاد.

من خلال ما تضمنه )13(خيرة برز دور السلطة القضائيةصلاحات السياسية الأففي ظل الإ

نتخابات والذي جاء بذلك ضمانا لتكريس الشفافية ظام الإ) المتعلق بن01- 04القانون العضوي رقم (

ه العملية، يجب ن يخل بالسير الحسن لهذأنه أاوز من شن كل تجأبحيث  نتخابية،ملية الإوالنزاهة في الع

ذلك في ظل  داري المجلس الدستوري،لة في القضاء الإجهزة القضائية المختصة بذلك ممثمام الأأن يرفع أ

ن ما ألا إؤلفة خصوصا من مجموعة من القضاة نتخابات مجنة وطنية لمراقبة الإل ستحداثإو أوجود 

                                                           

  .3، ص سابقالمرجع ال,  مراجعة الدستور.. ملاحظات ومقترحات"موسى بودهان، ")11

  .3، ص  المرجع نفسه)12

  .96ـــــ95, ص ص سابقالمرجع ال", الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائرعزيزة ضمبري," 3)
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جلس الدستوري في داري والمطار هو حصر مهمة القضاء الإذا الإيعاب على هذا القانون الجديد في ه

  )14(نتخابية.عنية الإلزامية رفع الطعون المتعلقة بهذه العملية من قبل الجهة المإ

لحد ولو نسبيا من معضلة تزوير ليات بإمكانها اآنون العضوي عدة ما تضمن هذا القاك

  نتخابات وذلك ما سنفصل فيه لاحقا من هذه الدراسة.الإ

  صلاح السياسي في الجزائر.عملية الإ فية المؤسسة العسكرية مكاندور و : ثـانـيا

يتلاشى  أالعسكرية قد بدن دور المؤسسة أب يرى العديد من المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر

  . 1999 بوتفليقة" سنةعبد العزيز فعليا وذلك منذ مجيء الرئيس "

ور المؤسسة العسكرية في دو  سباب وظروف تراجع قوة تأثيرأختصار شديد يمكن تحديد إوب

  بعاد:أ، وذلك من خلال عدة 2004سية انتخابات الرئحياة السياسية في الجزائر منذ الإال

السياسي الذي غالبا ما كانت له  حترافية، والتخلي عن الدورالعسكرية ذاتها نحو تحقيق الإسعي المؤسسة   )أ

 ثار سلبية على الوضع العام في البلاد.آ

ولمة بقيادة الولايات المتحدة فرزته متغيرات البيئة الدولية في ظل العأ: والمتزامنة مع ما الظروف الدولية  )ب

منيا وسياسيا ومنه الدعم أستراتيجية مع الجزائر إمة علاقات تعاون قاإلى إمريكية التي تسعى صراحة الأ

دوار أ من خلال ضبط لاإيها لن يتحقق أيمقراطي في الجزائر، والذي حسب ر الحقيقي والفعلي للمسار الد

 ومهام المؤسسات الفاعلة في الدولة في ظل وجود نظام ديمقراطي حقيقي.

على دور المؤسسة ولى مؤثرا فليقة" خلال العهدة الرئاسية الأتبو عبد العزيز لقد كان مجيء الرئيس "  )ت

ج ا نتن الظروف الداخلية في هذه الفترة ومألا إكانت تتسم بالتوتر بين الطرفين  جواءأالعسكرية في ظل 

                                                           

 مجلة دفاتر"، الإشراف القضائي على الإنتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائربنيني، "أحمد )14

  .214، ص2013، الجزائر، العدد الثامن، الصادر بتاريخ جانفي السياسة والقانون
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بعاد المؤسسة العسكرية أكبير في  فيها من قوى ناشئة في الساحة السياسية في البلاد وقد كان لها تأثير

 )15(اة السياسية، ولكن ليس بصفة نهائية كما يبدو البعض.عن الحي

بوتفليقة" عبد العزيز ن الرئيس "أبير القانوني "سعيد بو الشعير" بوفي السياق ذاته يرى الخ

خير بعاد هذا الأأالحياة السياسية، وذلك من منطلق زاحة المؤسسة العسكرية ودورها المؤثر على إستطاع إ

  .)16(العسكرية التي كان لها تأثير كبير على الحياة السياسية في البلادللعديد من القيادات 

ي البدل المدنية من و مر لم يؤثر على الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها ذن ذلك الأأغير 

فرطت في فرض أنها أتي يرى فيها " سعيد بو الشعير" بمن، والستعلامات والألدائرة الإالجيش المنتمون 

من حقيق الأخيرة في ته الأتقوم هذ هانأ كما يرىالمجتمع الجزائري، ي يقة الشديدة لأفرادالرقابة والمضا

فلات من ستطاعت الإإه القوة الخفية التي خضاع هذإبالتالي فهو يرى بضرورة ستقرار العام للبلاد، و والإ

عبر عنه المؤلف في كتابه المعنون بـ "النظام ما قبضة الرئيس، للرقابة القضائية والمحاسبة، وذلك 

ساتير التي عرفتها البلاد منذ في ضوء كل الدو السياسي الجزائري...دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم" 

  )17(لى اليوم.إ ستقلال و الإ

صلاح عسكرية لم يكن مؤثرا في عملية الإن دور وموقف المؤسسة الأن القول بوبذلك يمك

حيث النوايا الخفية  ما منأاهرية فقط، )، لكن هذا من الناحية الظ2013(وإلى غايةائر السياسي في الجز 

ستقلال فليس ذ الإنها هي السلطة الفعلية للبلاد منأعتبارها على إه المؤسسة القوية التي يمكن ذالحقيقية له

                                                           

في العلوم  مذكرة ماجستير، ("المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر" منصور لخضاري، )15

)، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص: التنظيم والعلاقات الدولية السياسية

  .236- 235)، ص ص 2005- 2004السياسي والإداري، جامعة الجزائر، (

, ص ص سابقالمرجع ال, "الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائرعزيزة ضمبري," )2

  .112ــــــ110

 13، الصادر بتاريخ 7072، العدد جريدة الخبر"، بوتفليقة حيد الجيش لكن الـ"دي آر آس" مازالت مؤثرةحميد يس، ")17

  .02، ص2013ماي 
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خلايا صنع القرار في بعادها نهائيا، وبالتالي فهي متجذرة من حيث وجودها في كافة إالهين  بالأمر

  ن عودتها لسالف عهدها تبقى مرهونة بإمكانية توفر الظروف المناسبة لذلك.أو  البلاد،

  صلاح السياسي في الجزائر.ني في تفعيل عملية الإدور المجتمع المد :ثالثا

صلاح السياسي ور المجتمع المدني في تفعيل عملية الإدالبداية وقبل الحديث عن مكانة و في 

"عبد التي شكلها الرئيس لى هيئة المشاورات السياسية إشارة )، لا بد من الإ2013( وإلى غاية جزائرفي ال

   .يدة في البلادعلانه عن القيام بإصلاحات سياسية جدإعقب  "بوتفليقةالعزيز 

خيرة وفي غضون شهر كامل مجموعة من اللقاءات والمشاورات مع عديد ه الأجرت هذأوقد 

 21خلال الفترة الممتدة من (القوى السياسية وتشكيلات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات الوطنية، 

صلاحات في ه الإجماع حول وجهات النظر لطبيعة هذلإ) وذلك قصد تحقيق ا2011جوان  21لى إماي 

قانون  همها،ألك، والتي كان من النظر في العديد من القوانين المتعلقة بذ عادةإنطلاقا من إالبلاد، 

س كل هذه التعديلات نجد التحضير أ، على ر علام والجمعياتلإي احزاب السياسية، وقانوننتخابات، والأالإ

  )18(للتعديل الدستوري الذي سيكون قريبا، حسب تصريح الرئيس وهيئة المشاورات السياسية.

خر آتشير  خرلآفمن حيث نسبة تواجد وتمثيل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني من قطاع 

صدور القانون العضوي الجديد لى غاية إ و  1990) عام 31-90نون (نه ومنذ صدور قاأصائيات بحالإ

الجزائر في مختلف الميادين  ) المتعلق بتنظيم الجمعيات، فقد بلغ عدد الجمعيات الناشطة في06- 12(

) جمعية %22.4) جمعية ثقافية، (%10.2) جمعيات رياضية و (%14.4لف) جمعية، منها (أ 80(

) %1.7مية ومهنية، (ل) جمعية ع%2.44حياء، (أ) جمعية %4.14) جمعية خيرية، (%5.5شبابية، (

                                                           

"، ؟مشروع الإصلاح السياسي في الجزائر مبادرة تاريخية للتغيير أم إحتكار السلطة للصواب"عصام بن الشيخ، )18

  .8-7ص ص  سابق،المرجع ال
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) المتعلق بتنظيم 06- 12لى ذلك القانون العضوي الجديد (إضف  )19(حتياجات الخاصةجمعية لذوي الإ

  .)20(الحزبي في البلاد العمل

ولى في رجة الأهم تشكيلات المجتمع المدني التي هي ممثلة بالدأن الحديث عن دور أكما 

و ألى معرفة إولا أيقودنا إلى يومنا هذا سياسي في الجزائر صلاح العلى عملية الإ القوى الحزبية وتأثيرها

هم تشكيلات المجتمع المدني أن الحديث عن دور أكما  تجديد موقعها ضمن العملية السياسية في البلاد،

صلاح السياسي في الجزائر  على عملية الإ لقوى الحزبية وتأثيرهاا ولى فيمثلة بالدرجة الأمالتي هي 

حاج" الصالح ب"الدكتور فحسب  و تحديد موقعها ضمن العملية السياسية في البلاد،ألى معرفة إولا أنا يقود

و طبيعة علاقتها ألى تحديد موقفها إولى في الجزائر، يخضع بالدرجة الأ بيةن تصنيف القوى الحز إف

  .)21(يديولوجية المتباينةد وذلك بغض النظر عن توجهاتها الإبالسلطة السياسية الحاكمة في البلا

صلاح السياسي حزاب السياسية على عملية الإن تأثير الأأوبناء على ما سبق يمكن القول ب

عنها، وذلك ما يرى به التيار  صلاحات ومدافعمؤيد لهذه الإ تيارا كان ممثلا على العموم في وجود مؤخر 

، بأحزاب 2012ماي  10نتخابات التشريعية و ما كان يعرف قبل الإأحزاب السلطة" أول والمتمثل في "الأ

  مجتمع السلم". التحالف الرئاسي "جبهة التحرير الوطني، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حركة

"عبد الرئيس  اي بادر بهتصلاح السياسي الخيرة بشدة عن مقترحات الإوقد دافعت هذه الأ

قطاب أحد أ "لحركة مجتمع السلم"ناقض نوعا ماغم من الموقف المت، وذلك على الر "بوتفليقةالعزيز 

                                                           

19) République Algérienne Démocratique et Populaire, Conseil national économique et Social, « état Généraux 

de la Société Civile », atelier n°4, pour une prise en charge réelle de la problématique de la jeunes : formes 

d’expression et d’organisation, canaux de dialogue et mise à jour des politiques publiques, plais des nations-club 

des Paris, 14, 15 et 16 juin 2011. P.09. 

  .48، صسابقالمرجع ال"، عبد العزيز بوتفليقة ـــ للأمة  ـــ مقطع من خطاب رئيس الجمهورية، "رئاسة الجمهورية)20

 ,(مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة فيالجزائرفي مسألة التحول الديمقراطي  حولبحاث وآراء أصالح بلحاج، )21

  .110-106، ص ص سابقالمرجع ال.  )الجزائر
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صلاحات لا ن هذه الإأب "بو جرة سلطاني"أاك ذنآبقا، والتي عبر من خلاله رئيسها التحالف الرئاسي سا

  )22(لى المستوى المطلوب.إترقى 

حاج" في "تيار لبوالذي يتمثل حسب الدكتور "صالح ما التيار الثاني للقوى الحزبية في الجزائر أ

لى ذلك حزب إصلاح الوطني، ضف سلامية وحركة الإرضة" ويضم كل من (حركة النهضة الإالمعا

جل الثقافة أكمة في البلاد، وحزب التجمع من السلطة الحاصبح مؤخرا يصفق لصالح أالعمال الذي 

  )23(شتراكية).الديمقراطية، وحزب جبهة القوى الإو 

في شتراكية التي رفضت المشاركة جبهة القوى الإ"هم قوى المعارضة في البلاد نجد أومن بين 

ر الجاد والهزلي، ذلك مر غيصلاح السياسي في الجزائر، ووصفت ذلك بالأالمشاورات المتعلقة بعملية الإ

شراف على هذه العملية هي من صميم عمل وتوجيه وزارة الداخلية، وهذا حسب وجهة ن مهمة الإأكون 

اسي الذي يبقى مرهونا بالهاجس صلاح السيتجاه عملية الإإالنية الحقيقية للسلطة الحاكمة  نظرهم يعكس

  )24(مني.الأ

لى إ ،بالإضافة"سابقاسعيد سعدي"ديمقراطية بقيادة جل الثقافة والأما بالنسبة لحزب التجمع من أ

جتماعية، وحزب الحريات الديمقراطية، التي شكلت ما يعرف بـ "تنسيقية حزب الحركة الديمقراطية الإ

نسان، بطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإلى الراإخيرة بالإضافة والديمقراطية"، بحيث سعت هذه الأ التغيير

                                                           

، ص سابقال مرجعال "،الإصلاحات السياسية في الجزائر بين إستراتيجيات البقاء ومنطق التغيير"فتحي بولعراس،  )22

  .21- 18ص 

 ر,(مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة فيالجزائفي مسألة التحول الديمقراطي  حولأبحاث وآراء صالح بلحاج،  )23

  .113-111، ص ص سابقالمرجع ال.  الجزائر)

  .19، صسابقالمرجع ال ،فتحي بولعراس )24
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عتصام كما طراف المعارضة في الشارع والقيام بالاأر كل يوم سبت راغبة منها في جمع لى التظاهإ

  )25(ن جل محاولاتها قد فشلت في تحقيق ذلك.ألا إيحدث في دول الجوار، 

ن أب سهم عبد الحميد مهري (رحمة االله عليه)، الذي رأىأبالنسبة للشخصيات الوطنية وعلى ر ما أ

يجمع شمل  نأصلاح الحقيقي في نظره هو ن الإأمستوى المطلوب ذلك كون لى الإصلاح لا يرقى هذا الإ

ا ذساسية لهأقصاء مع ضرورة تحقيق التوافق حول الرؤى المتعددة التي هي ركيزة إكل القوى الوطنية دون 

  .)26(خيرالأ

حمد أس، ومولود حمروش، ومقداد سيفي، و خرى فقد عارض كل من (علي بن فليأومن ناحية 

سلامي المنحل مشاورات السياسية ممثلي الحزب الإ، وقد غاب عن هذه ال)27(ورضا مالك) بن بيتور،

  سلامية للإنقاذ"."الجبهة الإ

  د الخارجي في الإصلاح السياسي.ـ: دور البعالمطلب الثاني

 قطار العالم العربي منذ مطلع النصف الثاني منما ميز الوضع السياسي في  معظم أ همإن أ

ستقلالها الوطني، هو وجود سيطرة من قبل تلك النخب القرن العشرين وبعد حصول هذه الأخيرة على إ

نفوذ، وشرعية خيرة من قوة و ها وذلك بحكم ما تتمتع به هذه الأالحاكمة التي تولت القيادة السياسية في

  ولى.تاريخية بالدرجة الأ

تدخل الجيش في السياسة بكافة الأشكال  ثر ذلك النظم السياسية العربية،حيث شهدت على إ

ل لتحقيق مصالحها، أو ما بالأساليب غير المباشرة وذلك عن طريق الضغط على رؤساء الدو والطرق، إ

إنقلاب جمال عبد الناصر على محمد نجيب وإنقلاب هواري بومدين نقلابات العسكرية ( عن طريق الإ

                                                           

، في الموقع الالكتروني: 2011- 03-05، التاريخ : الأرسيدي يسقط مرة أخرى في العاصمة"لخضر رزاوي،" )25

http://www.w3.org.  

، سابقالمرجع ال ،الإصلاحات السياسية في الجزائر بين إستراتيجيات البقاء ومنطق التغيير""فتحي بولعراس،  )26

  .20ص

  .39، صسابقالمرجع ال "،: تحليل للحالة الجزائرية2011الإصلاح السياسي العربي بعد عام طارق عشور، " )27
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من الإنقلابات وقد سمي في الجزائر بالتصحيح  ,خ على أحمد بن بلة رحمة االله عليهم جميعا...إل

جل فتح المجال التورط في النزاعات الخارجية من أن تتسبب في الثوري)، كما يمكن لهذه الضغوطات أ

ما عن طريق تقديم وتدعيم عناصر من خل وتحقيق مصالحها من وراء ذلك، وإ للمؤسسة العسكرية للتد

  )28(السياسي.النخبة العسكرية في عملية التجنيد 

وفي ظل هذه الظروف والأوضاع التي تعيشها الأقطار العربية، فقد أصبحت هذه الأخيرة أكثر 

متداخلة فيما زمات الي طالما ظلت تعاني من الركود والأجنبي في شؤونها الداخلية التعرضة للتدخل الأ

أهم هذه الضغوطات الأجنبية والإقتصادية والإجتماعية فيها، ومن صعدة السياسية بينها وعلى كافة الأ

سمي " بالفوضة الخلاقة "، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية  أو ما وسط الكبيرنجد مشروع الشرق الأ

نسان، التي حقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإلى التدخل في هذه المناطق تحت شعار تالتي تسعى إ

ستراتيجية في هذه المناطق، ضف إلى ذلك مشروع ها الإحماية مصالحمنها مبررا شرعيا لتحقيق و جعلت 

  جل المتوسط مؤخرا.الشراكة الأورومتوسطية، وسياسة الجوار الأوروبية، ومشروع الإتحاد من أ

ي للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط الكبير، هو دعم الكيان ن الهدف الحقيقكما أ

  )29(خرى المؤيدة له.وإستمرارية الأنظمة الأء سرائيلي في المنطقة والحفاظ على بقاالإ

العربية، من خلال  مريكية في البلادالتي تبنتها الولايات المتحدة الأستراتيجية إلا أن هذه الإ

متدادها الواسع " وإ الربيع العربي " نطلاق شرارة الكبرى، قد تلقت ضربة قاسية بعد إهدافها سعيها لتحقيق أ

كانون الثاني/يناير  25لى مصر في إ 2011كانون الثاني/يناير  14في نس تو  "من بلد لآخر، بداية من

لى لتي لا تزال المعركة فيها قائمة إا " اليمن وليبيا وسوريا" وبعدها الثورة في كل من  " من نفس السنة

                                                           

بيروت: مركز دراسات الوحدة  ,4ط .النظم السياسية العربية قضايا الإستمرار والتغييرعلي الدين هلال، نيفين مسعد،  )28

  .67-66، ص ص 2008العربية، ، 

, ص ص 2005,  . القاهرة: دار ميريتالديمقراطيالإصلاح العربي بين الواقع السلطوي والسراب ياسين السيد،  )29

91-93.  
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 ,وعدم وضع الحرب أوزارها)30(برياءبعد ثلاث سنوات من إنطلاقها في ظل زيادة سقوط الضحايا الأاليوم 

  خاصة في الشقيقة " سوريا " وتبقى الشعوب دائما هي التي تدفع الثمن في حرب الإخوة الأعداء.

في على الوضع السياسي القائم قليمية في ظل الثورات العربية وبذلك فقد أثرت المتغيرات الإ

التقارب الذي  لى ذلكموقع الجغرافي الذي تحتله هذه الأخيرة في المنطقة وبالنظر إالجزائر وذلك بحكم ال

ي دفع بالسلطة مر الذالتأثير والتأثر فيما بينها، الأ مكانية سرعةشه المجتمعات العربية فهذا يشير إلى إتعي

عبد العزيز صلاحات سياسية وعد بها الرئيس "ر إلى الإسراع في تبني إفي الجزائالسياسية القائمة 

جراء تغييرات في ، حيث أشار فيه إلى إ2011من شهر أفريل 15" في خطابه الشهير في ال، بوتفليقة

، 1992اط ارئ المفروضة في البلاد منذ شهر شبلى رفع حالة الطو تور الذي سيتم تعديله، بالإضافة إالدس

   .)31(عادة النظر في عدة قوانين متعلقة بتنظيم الحياة السياسية وتعزيز العمل الديمقراطي في البلادوكذا إ

ة في ظل متغيرات بيئية دولي 2013وإلى غاية صلاح السياسي في الجزائر لقد جاءت عملية الإ

صلاحات السياسية التي بادر بها النظام السياسي القائم في متباينة أثرت بشكل أو بآخر في تفعيل هذه الإ

  البلاد.

و متوسطية، قد وقعت الجزائر على إتفاق الشراكة مع الاتحاد ور فعلى صعيد الشراكة الأ

، 2005فيذ في سبتمبر ، لتدخل حيز التن2002ديسمبر  19ي بعد مفاوضات طويلة وشاقة، في الـوروبالأ

هم ما جاء فيها على الصعيد السياسي خاصة، هو السعي نحو ضرورة تحقيق التمكين من حرية ومن أ

التمييز  العمل الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وعدمإختيار نظم سياسية في ظل سيادة القانون، وتفعيل 

                                                           

.عمان: مركز دراسات الشرق دراسات إستراتيجية : تقدير مواقف الثورات العربيةبراهيم عبد الكريم، (وآخرون)، إ )30

  .53-13، ص ص 2012الأوسط ، 

  .34، صسابقالمرجع ال "،: تحليل للحالة الجزائرية2011الإصلاح السياسي العربي بعد عام طارق عشور، " )31
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وجعل والهجرة غير الشرعية لى مكافحة الجريمة المنظمة بين الأفراد لأي سبب من الأسباب، بالإضافة إ

  )1(منطقة البحر المتوسط منطقة آمنة ومستقرة.

كما أن سعي الجزائر للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية يهدف إلى تصحيح الإقتصاد 

صادية التي إنتهجتها الجزائر من أجل إرساء قواعد ات الإقتالوطني، حيث يأتي ذلك ضمن الإصلاح

د السوق)، الذي من شأنه خدمة الإقتصاد الوطني بشكل إيجابي من قتصاوأسس الإقتصاد العالمي (إ

خلال جلب الإستثمار الأجنبي، ومنه إمكانية الإندماج والإستفادة من الإقتصاد العالمي، إلا أن شروط 

ى البلدان الراغبة في ذلك ضرورة إجراء عدة ات المالية الدولية الكبرى، يفرض علنضمام لهذه المؤسسالإ

عضاء في المنظمة، والتي مع تلك التي تتميز بها الدول الأ قتصادية وسياسية متجانسةجذرية إصلاحات إ

تكريس الحقوق المدنية والسياسية من بينها انتهاج نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن حماية و 

  )2(فراد.لأل

فع عملية تأثيرات كبيرة في د 2001ايلول/سبتمبر  11خرى، فقد كان لأحداث الـ ومن ناحية أ

) 2001- 09- 11في الجزائر والعالم العربي ككل، إذ أنه ومنذ هذه الأحداث (صلاح السياسي الإ

ن ظاهرة أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية تنظر للعالم العربي بأنه المصدر الأول والمسؤول ع

لحقوق إحترام لنظمة من غياب للديمقراطية وعدم ي وذلك نظرا لما تتميز به هذه الأرهاب الدولالإ

وعدم تكريس مبدأ الديمقراطية والتداول على السلطة بشكل سلمي  والحريات الفردية والجماعية للأفراد

ى الحفاظ على لتحدة الأمريكية إر الذي دفع بالولايات المموبذلك تدعيم للإرهاب الداخلي والعالمي، الأ

                                                           

 إتفاقية الشراكة الأورو متوسطية وأثرها على مسارات الدمقرطة في النظم السياسية المغاربية: تونس،نصير خليفة،"  )1

 ,علامة العلوم السياسية والإ، كلي )، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية" ، (المغرب والجزائر تونس،

)، ص ص 2012- 2011، (- 3- قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص : دراسات مغاربية ، جامعة الجزائر

73-74.  

، مجلة الباحث"، إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة: الأهداف والعراقيل"متناوي ،  محمد ناصر دادي عدون، )2

  .76، ص2004، 03العدد 
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لى تفعيل للأسس ما العالم العربي الذي هو بحاجة إستراتيجية عبر العالم، لا سيمصالحها القومية الإ

ت المتحدة الأمريكية في العراق، وقد أعلنت هذه ليه الولاياقيقية للديمقراطية، وذلك ما سعت إوالمبادئ الح

، كما سعت 2004ي في حزيران /يونيو كبير في قمة الدول الثمانوسط الالأخيرة عن مبادرة الشرق الأ

نطقة الشرق الأوسط وتوسيعها بعد ذلك مريكية من خلال المساعدات الممنوحة لدول مالولايات المتحدة الأ

عزيز العمل الديمقراطي في هذه الدول وكذا جل تع الإتحاد الأوروبي من أشتراك مفي شمال إفريقيا بالإ

ؤسسات المجتمع قامة مجالات الشراكة والتعاون مع معملية الإصلاحات الشاملة، من خلال إتفعيل 

مي البارز المؤيد للديمقراطية علاالمدني العربي والدول المانحة، ضف إلى ذلك السهر على التسويق الإ

بحثية الخاصة قامة المؤتمرات والمشاريع الخاصة الجزائر، وكذا إ وساط المجتمع العربيية في أمريكالأ

  )1(الديمقراطية فيها. يةبتعزيز العمل

صلاح السياسي في همت بشكل كبير في تفعيل عملية الإفكل هذه المتغيرات والعوامل قد سا

ئة الدولية، بإعتبارها شريك الجزائر، لا سيما في ظل ما تحظى به بلادنا اليوم من مكانة هامة في البي

يث تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني منذ ستراتيجي في المنطقة، سواءا من حإ

، أو من حيث ما تتمتع به هذه الأخيرة من إمتيازات إقتصادية، وثروات نفطية 2001سبتمبر  11أحداث 

سمح بإقامة الشراكة مع الدول ت 2014مليار دولار مع بداية سنة  300ناهز على حتياطي صرف وإ 

  زماتها المالية الخانقة.من وراء ذلك للخروج من أ لتي تسعى، ا الكبرى

  

  

  

                                                           

-34، ص ص سابقالمرجع ال", : تحليل للحالة الجزائرية2011الإصلاح السياسي العربي بعد عام طارق عشور، " )1

35.  
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  : الإطار الدستوري للإصلاح السياسي في الجزائر.المبحث الثاني 

طغت الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السـيد" عبد العزيز بوتـفـليقة "، في 

في الــجـزائـــــــــر، وذلك بالنظر إلى أهمية ، على كافة الأحداث السياسية التي ميزت هذه السنة 2008سنة 

البرنامج الإصلاحي وأهدافــه الرامية إلى تحقيق التغيير المــــنــتـــــظر في البلاد والإستجابة لآمــــال الشـعـب 

ـــها هـذه الجـزائــري من جهة، وكـذا من مـنـطـلـق الظروف الإقـليـــــمية والـدولـيـة الـتي جاءت في سـيــاقـــ

  .الإصلاحات

 2011أفــريــل  15فـي خـطــاب للأمــــة في  "بـوتــفـلـيـقـة"عبد العزيز ثم بعد ذلك إعـلان الـرئــيــس 

,عـن بـرنـامج تـعـمـيـق الإصلاحات السياسية في الجزائر، مع إستمرار رياح التغيير التي هزت الكثير من 

ـورات بـيع الـثـالدول العربية، وفي مــقـــــدمـتــها الــجــارة تــونـــس التي دشــنـت ما أصـبـح يـعــرف فيـما بعد بـ''ر 

لا بـد مـــن الــتـذكـيـــر في هـــذا الــمــقـــام بأن الجـزائـــــر هي الأخرى لم تكن لتسلم من موجة الغضب العــربـــية'' 

الشعبي لولا وعي الشـعـب الجـــزائـــري، الـــذي عــرف كـــيــــــــف يــفــوت الـفــرصـة عـلى مـــن راهــنــــوا عـلـى 

,عندما ثار الشباب في عدد من الولايــات إحـــــــتـجـاجــــا عـلى غــــــلاء 2011جانفي 5الـوطن يــــــــوم  خـــــراب

 ستهلاك الواسع.د الغذائية ذات الإالمعــيـــشـة والإرتــفـاع المفاجئ لبعض الموا

زائريين ضد وفي ظل الإستغلال السياسي لبعض الأطراف لتلك الأحداث، ومحاولتها تأجيج الج

السلطة بحجة ''الحاجة الملحة إلى التغيير'' وضرورة مواكبة الأحداث التي إمتدت إلى عدد من الدول 

العربية، ولـجـوء تـلـك الأطــراف إلـى دعـــــوات يائــــسـة للـتـظـاهرات كل يوم ســبت، جاء إعــــلان رئــيـس 

,عن نية السلطات العمومية في المضي  2011فيفري  3في الـجــمهـوريــة بمناسبة ترؤسه لمجلس الوزراء 
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قدما نحو تعميق الإنجازات والمكاسب المحققة خلال السنوات العشر الأخيرة، مستهلا المسعى بالإعلان 

  .)1(سنوات من إرسائها 9عن رفع حالة الطوارئ بعد 

حـداث المأساوية الـتـي شـمـلت بـعـض كما عــبـر الـقــاضـي الأول فـي الــبـلاد فـي تـعـقـيـبـه عـلى الأ

ولايــــات الوطن، عن تفهمه للدوافع التي أدت إلى نشوب تلك المظاهرات، وفي مقدمتها الرغبة في التعبير 

''عما يساور المواطنين من قلق وقنوط''، مؤكدا واجب الدولة في أخذ هذه الــعـوامـل فـــــي الـحـسـبان 

المزيـد مـن الجهـود من أجـل تعزيـز المكاسب التي تحـقـقـت على مخـتـلف الأصعدة،  والــتعـاطـي معها بـبـذل

لا سيما على صعيد إستعادة الإستقرار الأمني بفعل تطبيق سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، 

  ومرافقة ذلك بدعم عوامل التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

مة, أعلن الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة "عن برنامج لتجسيد وفي خطابه هذا أيضا الموجه للأ

الإصلاحات السـياسـية العـمـيـقـة فـي الجـــــــزائـر، إنـطـلاقـا مـن تـعـديـل عــدد مـن الـقـوانــيـن المنــظمة للـحـيـاة 

تــوج خـلال السـداسي الأول مـن السـيـاسـيـة والمعــززة للمـمـارسـة الديـمـقـراطـيـة فـي الـبـــلاد، عـلى أن تـ

بتعديل عميق للدستور، متعهدا بالسهر شخصيا على تجسيده على أرض الواقع، ورافق  2012العــام

إطلاق عــمـلـيـة تـجـسـيـد الإصـلاح السـيـاسـي، بمجموعة من القـرارات والتوجيهات الرامية هي الأخرى إلى 

دفـعـة قـويــة للـتـنـمـية الإقـتـصادية، عـلـى غـــرار قرار رفـع الـتـجريـم عـن  تعميق المســـــار الديمقـراطي وإعـطاء

  جـنـح الصحافة.

, أعــــــطى رئـــيس الجمهــــورية 2011وبمناسـبة ترؤسـه لإجــتماع مـجـلــس الوزراء مطلع شهر ماي 

إشــارة الـشـروع في تجسيد الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلنها في خطابه إلى الأمة، قاطعا بذلـك 

حات وتحــديـد منهـجــيـــتها وتأكيد ريـب الـمـشـككـيـن فـي مصداقـيــتها، من خلال ضبط رزنــامة الإصلا

                                                           

  .38، ص سابقالمرجع ال", : تحليل للحالة الجزائرية2011الإصلاح السياسي العربي بعد عام طارق عشور، " )1
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عمقـــــــها وشـمولـيـتها، حيث أسدى بالمناسبة توجيهات إلى الجهاز التنفيذي وكافــة مؤسسات الدولة، قصد 

  تـنـفـيـذ هذه الإصلاحات إستجابة لتطلعات الإرادة الشعبية في التغيير السلمي والتجديد الوطني.

جوان  21لى ماي إ 21سـياســـــية التي عقدت من  راتمشاو بإجراء كما بادر الرئيس 

,إجتماعات إســــــــتـشـــــــارية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ومختلف فـعالـــــــــــــيات المجتمع )1(1201

الدستور، ليكـــــــــرس  السياسي والمدني حول جملة الــــقـوانـــيـــن المقــــــــتــــرحة للتعديل والمراجعة بما فيها مراجعة

بذلك الرئيس بوتـــفـليقـة في منهـجــية الإصلاحات المبدأ الديمقراطي للحوار والتـــــــــشاور، الذي تم توسيعه 

إلى المسـتـوى المـحـــلي عـبـر تنظيم جـلــــــــسـات مـحـلـية وجهــــــوية ثم وطنية للمجتمع المدني والــتنمية، 

  مـجلس الوطني الإـقتصادي والإجتماعي.بإشـــراف ال

وعقب إستكمال لجنة المشاورات لجلسات الإستشارة الواسعة، شرعت الحكومة في عـقـــــــــــد 

إجتماعــــــــــات ''ماراطونية'' من أجل إنهاء الصيغ المقررة لمشاريع القوانين المعنية بالتعديل والمراجعة، 

قوانين المتعلقة بالإنتخابات، الأحزاب السياسية، الجمعيات، الإعلام، ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع ال

كما عمل البرلمان من جهته  ,ي مع العهدة البرلمانية والولايةالتمثيل النسوي فـي المجـالــــــــــــس النيابية، التنـاف

شة مشاريع القوانين وإسـتـجـابـة لدعوة رئيس الجمهورية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، على برمجة مناق

صـلـتها المباشـــــــــرة بالإصلاحات السـيــاسـية وما لها من آثــــــــار لالمذكورة، والتي تمت المصادقة عليها 

  .)2(مـتـــــوقـعـــــة عـلـى الإستحقاقات الإنتخابية المقررة خلال الأعوام المقبلة

كما سيكون للعمل بهذه القوانين الجديدة الأثر البالغ على العملية الكبرى في إطار الإصلاحات 

السياسية، والمتمثلة في تعديل الدستور المرتقب عقب الإنتخابات التشريعية ، وذلك بالنظر إلى كون هذه 

قة هي الأخرى عن العملية سيتم تجسيدها من قبل البرلمان الجديد الذي سينبثق عن إنتخابات منبث

                                                           

"، ؟للتغيير أم إحتكار السلطة للصوابمشروع الإصلاح السياسي في الجزائر مبادرة تاريخية "عصام بن الشيخ،  )1

  .8ــــــ7ص ص  سابق،المرجع ال

  .8, ص المرجع نفسه)2
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البرنامج الإصلاحي، كما ستسمح بداية العمل بالمنظومة التشريعية الجديدة المقننة للحياة السياسية 

بمساهمة عدد أكبر من الأحزاب السياسية في مسار التجديد الوطني وإرساء قواعد دولة عصرية 

لرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" في ديمقراطية تقوم على مشاركة أوسع لفئات المجتمع, ولذلك فقد إعتبر ا

خطابه الأخير في إفتتاح السنة القضائية، ومعه الكثير من المتتبعين لتطور المشهد السياسي في الجزائر، 

بأن الإنتخابات التشريعية المقررة ستكون أول إمتحان لبرنامج الإصلاحات السياسية العميقة التي تم 

فتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي إرساؤها في الجزائر، باعتبار أنها ست

السبيل الوحيد إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية وتحقق رغبته في التغيير وإرادته في دعم 

الديمقراطية وتطلعه إلى حياة أفضل, وقد كان له هذا في التعديلات الدستورية لسنوات 

  .)1()2012ـــــ2011(

إنطلاقا من هذا كله سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى أهم هذه الإصلاحات السياسية 

القانونية والإقتصادية بشئ من العمومية ,والتي هي تمثل معظم الإصلاحات السياسية التي جاء بها 

تبر أهم الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة " وسنحاول التفصيل في الإصلاحات السياسية الإجتماعية التي تع

هذه الإصلاحات ولبها وعمادها الذي سعت السلطة ممثلة في شخص الرئيس أن تكون مخرجاتها بمثابة 

تجسيد لمطالب المجتمع المدني والنخب السياسية ,التي ما ظلت تنتقد هذه الإصلاحات السياسية ظنا 

بما هذا ماجسدته إنتخابات منها أنها تكرس عاجلا غير آجل سيطرت الرئيس على الحكم للمرة الرابعة , ور 

بوصول السيد الرئيس إلى سدة الحكم لعهدة رابعة ,وبذلك كانت نسبة المشاركة الشعبية  2014أفريل 17

في هذه الإنتخابات تعبيرا عن رضا فئة لا يستهان بها من الشعب الجزائري عن إصلاحات الرئيس " عبد 

  المشككين فيها .   العزيز بوتفليقة " وسحب للبساط من تحت الكثير من 

                                                           

، ص ص المرجع السابق", : تحليل للحالة الجزائرية2011الإصلاح السياسي العربي بعد عام طارق عشور، " ) 1
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  :الإصلاحات السياسية القانونية . المطلب الأول

للجزائر خصوصيات تاريخية ، فكما شهد لها العالم كله بثورتها الخالدة ومساهماتها في مساندة 

ك بأسبقيتها عربيا وإفريقيا في ستعمار، شهد لها كذللى اليوم في نضالها للخروج من الإالحركات التحررية إ

نفتاح السياسي والديمقراطي رغم الصعوبات والتضحيات الجسام في طريق تحقيق هذا التحول، وما لإا

بمختلف الوسائل والآليات المتاحة، من خلال  الديمقراطية الحقيقيةزالت الجزائر اليوم تسعى لتجسيد 

 في  يرة خصوصا في السنوات الأخو  عموما , الإصلاحات السياسية التي إعتمدتها  في السنوات الماضية

) حيث شملت هذه الإصلاحات السياسية الجوانب القانونية 2013ــــــ2008الممتدة ما بين (الفترة 

  والإقتصادية والإجتماعية.

إذا أردنا أن نتطرق إلى الإصلاحات السياسية القانونية التي جاء بها الرئيس"عبد العزيز بوتفليقة و 

  نستطيع أن نلخصها فيما يلي: "

  :2008ضامين التعديل الدستوري لسنة أهم م •

  مادة يمكن إدراجها في ثلاثة محاور أساسية: 14لقد جاء التعديل في شكل  

  تعديلات على السلطة التنفيذية: 

وهذا من خلال إعادة تنظيمها عن طريق إستبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول: و هو أبرز مظاهر  �

بهدف القضاء على الإزدواجية و جعل السلطة موحدة و النص صراحة أن الوزير  )1(التعديل الدستوري

 الأول جاء ليطبق برنامجا الرئيس.

 فتح العهدات الإنتخابية .  �

                                                           

.الجزائر: دار  العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة و في النظام السياسي الجزائري، عباس عمار )1 

  .128، ص  2010الخلدونية، 
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لم تمس العلاقة بين السلطة التنفيدية و التشريعية و من أبرز صور ذلك أن التعديل تم في البرلمان و  �

 ليس عن طريق إستفتاء.

  ة رموز الثورة المجيدة: تعديلات لحماي

و هي العلم و النشيد الوطني حيث ألحقى بالمقومات المعروفة و التي أصبحت ثابتة ولا يمكن لأي   

  تعديل دستوري المساس بها مثل الإسلام اللغة العربية، التعددية، الديمقراطية..

  :تعديلات لترقية الحقوق السياسية للمرأة 

وقد المجتمع وهذا من خلال توسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة بشكل يتماشى ومكانتها في     

والذي جاء في باب  2008خر تعديل في نوفمبر والذي نص عليه آ1996دستور لكان هذا التعديل 

 31الأولى تطبيقا لأحكام المادةالمادة وتنص ,ثمانية مواد في المجالس المنتخبة ةتوسيع حظوظ المرأ

  .)1(للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبةمكرر:تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية 

  يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

مقدمة من حزب أو عدة في كل قائمة ترشيحات ,حرة أو  يقل عدد النساء يجب ألا أما المادة الثانية:

  المحددة أدناه, بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها:أحزاب سياسية ,عن النسب 

 :إنتخابات المجلس الشعبي الوطني •

  )مقاعد.4عندما يكون عدد المقاعد يساوي (%20ـــ

  )مقاعد.5يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة(عندما %30ـــ

  .)مقاعد14عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة( %35ـــ

  )مقاعد.32يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة(عندما  %40ـــ

  بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج . %50ــــ
                                                           

 المرجع.)2008دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (حسب آخر تعديل له نوفمبر) مولود ديدان, 1

  .15صالسابق,
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 إنتخابات المجالس الشعبية الولائية: •

  مقعدا.47 و 43و 39و 35عندما يكون عدد القاعد يساوي%30ــــ

  .مقعدا 55إلى  51عندما يكون عدد القاعد يساوي%35ـــ

 البلدية:إنتخابات المجالس  •

سكانها عن  الدوائر وبالبلديات التي يزيد عددفي المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات %30ــــ

  )نسمة.20.000عشرين ألف (

, ل قائمة سب عدد الأصوات التي تحصل عليها كتوزع المقاعد بين القوائم بح أما المادة الثالثة:

  وائم الفائزة.قحات حسب ترتيب أسمائهن في الأعلاه,وجوبا للمترش 2ة في المادة النسب المحدد وتخصص

:يمكن الأحزاب السياسية أن تستفيد مساعدة مالية خاصة من الدولة ,بحسب )1(أما المادة السابعة 

  .عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشغبية البلدية والولائية والبرلمان

  التنظيم .تطبيق هذه المادة عن طريق  تحدد كيفية

  :2012-2011أهم الإصلاحات السياسية  •

في إطار تعزيز معالم الإصلاح والديمقراطية تعهد الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" في خطاب موجه 

بإصلاحات سياسية من أجل ترسيخ العملية الديمقراطية وهذه الإصلاحات  2011أفريل  15للأمة في 

إضافة إلى تفعيل قوانين  2011حالة الطوارئ في شهر فيفري تعد خطوة ثانية بعد أولى تمثلت في رفع 

  مكافحة  الفساد .

و قد حاولت الدولة تجسيد هذه الإصلاحات من خلال مجموعة من القوانين العضوية المنظمة وسنتناول 

  أبرزها مع إدراج بعض الملاحظات بخصوصها :

                                                           

 تمثيلقوانين الإصلاحات السياسية ,نظام الإنتخابات,حالات التنافي في العهدة البرلمانية , توسيع حظوظ ـ , ــــ ) , ــــ) (  1

  .73 72ص ,ص2012دار بلقيس للنشر, الجزائر: .في المجالس المنتخبة,الأحزاب السياسية,الإعلام ,الجمعيات المرأة
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  .قانون الأحزاب السياسية  �

  .قانون الجمعيات  �

  .الإعلام قانون  �

 .قانون توسيع مشاركة المرأة �

  قانون الإنتخابات. �

  )1(متعلق بالأحزاب السياسية  04-12قانون عضوي رقم 

إنتقلت الجزائر إلى النظام الليبرالي والذي يتميز بالتعددية الحزبية  1988أكتوبر  05بعد أحداث 

أن الحق   40مادته الأربعون والذي نص صراحة في  1989فيفري  23وتجسد ذلك من خلال دستور 

في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، وقد ظهرت نتيجة لذلك العديد من الجمعيات 

نهاية  56) ليصل إلى 1990حزبا خلال ( 30حزبا ثم  18)مايساوي 1989السياسية بلغ عددها سنة(

من النشاط على غرار جبهة القوى  و قد سمح في هذه المرحلة للأحزاب التي كانت محظورة  1991سنة 

الاشتراكية والطليعة الإشتراكية والحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر و يمكن تقديم خلاصة للأحزاب 

  :  )2(المعتمدة من خلال مختلف التيارات كما يلي

  تنوعت أحزابه وفقا للتوجهات الفكرية والتنظيمية لنخبها وأهمها: التيار الإسلامي: - 

 و التي تم حظرها لاحقا بعد دخول البلاد في أزمة أمنية. الجبهة الإسلامية للإنقاذ �

 .96و التي تحولت إلى حركة النهضة وفقا لدستور  حركة النهضة الإسلامية �

 إلى حمس حركة مجتمع السلم. 96و التي بدورها تحولت بحكم دستور  حركة المجتمع الإسلامي حماس �

                                                           

صفر  21, 02) العدد الجريدة الرسميةصدر في ( 2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18في  ) مؤرخ 1

  . 2012يناير  15هـ الموافق 1433

. سطيف: دار المجدد للنشر و الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر) محمد بوضياف ,2 

  .51-50، ص2009التوزيع،
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  كان على رأسه حزب جبهة التحرير الوطني و أحزاب أخرى منها بالخصوص:: و الذي التيار الوطني - 

 الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر. �

 حزب التجديد الجزائري. �

 التجمع الجزائري. �

صفة الديمقراطي تميزه عن الوطني والإسلامي وهو يضم التيارات الإشتراكية  التيار الديمقراطي: - 

  والشيوعية خصوصا ومن أبرز تشكيلاته:

 حزب الطليعة الإشتراكية . �

 حزب العمال. �

 حزب العمال الإشتراكي . �

 جبهة القوى الإشتراكية. �

 التجمع الوطني الديمقراطي. �

د في أزمة أمنية وسياسية توقفت تقريبا عملية إعتماد وبعد توقيف المسار الإنتخابي ودخول البلا    

الذي فاز بعد أشهر من ظهوره  "الديمقراطيالوطني التجمع "وظهور )1(1997زاب السياسية إلى سنة الأح

  بالانتخابات التشريعية.

وإعتلاء الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة "لسدة الحكم ونتيجة للإنقسامات  1999كما أنه بحلول سنة 

التي عرفتها بعض الأحزاب وخصوصا حركة النهضة بخروج مؤسسها "عبد االله جاب االله" و أسس هذا 

قفل بعد حيث إعتلت مرتبة متقدمة، لي  2002الأخير حركة الإصلاح الوطني التي خاض بها إنتخابات 

                                                           

، القاهرة: دار الكتاب -دراسة تطبيقية في الجزائر - تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطيعبد النور ناجي،  )1

  .107، ص 2010الحديث، 
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ذلك الباب لإعتماد أحزاب جديدة حيث ظلت مشاريع حبيسة أدراج وزارة الداخلية خصوصا مشاريع السادة 

  "أحمد طالب الإبراهيمي، أحمد غزالي و عمارة بن يونس".

قررت السلطة الجزائرية بعد تعديل قانون الأحزاب السياسية )1( 2011و بمناسبة إصلاحات 

و الإنتخابات  2012ماي  10ب لتشارك لاحقا في الإنتخابات التشريعية إعتماد مجموعة من الأحزا

  حزبا. 57حيث أصبح العدد الإجمالي للأحزاب السياسية  2012نوفمبر  29المحلية 

  مادة تضمن ايجابيات منها :)2( 84أما بالنسبة للقانون في حد ذاته فقد إحتوى سبعة أبواب بمجموع 

 سياسية لا جمعيات ذات الطابع السياسي.المخاطبة على أساس أحزاب  - 

 أسقط الجنسية الأصلية عن الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية. - 

 النص على آلية لفض النزاعات داخليا قبل اللجوء إلى المحاكم. - 

  :مما يؤخذ على هذا القانون حسب المعارضين •

لإتهامهم  بكونهم المتسببين في الأزمة التي إعتبروه قانون إجتثاث سياسي لتيار "جبهة الإنقاذ الإسلامية"  - 

 عرفتها البلاد.

قانون بسيط مبالغ في التسهيلات الممنوحة للراغبين في إنشاء الأحزاب السياسية مما من شأنه تمييع  - 

 الساحة السياسية.

 عيبه لم يمنح التداول السياسي بفعل الإنتخابات. - 

 ياسي.على مواد تحث على أخلقة العمل الس إحتوائهعدم  - 

 يكرس التسيير الإداري للعمل السياسي. - 

  دراسة ملفات الأحزاب من طرف الداخلية فكان من الأفضل تكليف هيئات أخرى غير الداخلية. - 

                                                           

  . 38ص ،سابقالمرجع ال", : تحليل للحالة الجزائرية2011الإصلاح السياسي العربي بعد عام طارق عشور، " )1

صفر  21, 02) العدد الجريدة الرسميةصدر في ( 2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18في  مؤرخ ) 2

  . المرجع السابق, 2012يناير  15هـ الموافق 1433
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  )1(متعلق بنظام الانتخابات  01-12قانون عضوي رقم 

مادة و لعله من أبرز ما يمكن أن نسجله من خلال  238جاء القانون في سبعة أبواب بمجموع    

  هذا القانون :

: عدم تخصيص منع من تسبب في الأزمة الوطنية صراحة و إقتصر المنع عن الذي تمنعه  05المادة  - 

  العقوبات فقط.

لذين لا يحق لهم الإنتخاب خلال : حددت حفاظا على نزاهة الإنتخابات البلدية الأشخاص ا81المادة  - 

 ممارسة الوظيفة و لمدة سنة بعد التوقف .

: حددت حفاظا على نزاهة الإنتخابات الولائية الأشخاص الذين لا يحق لهم الإنتخاب خلال 83المادة  -

 ممارسة الوظيفة و لمدة سنة بعد التوقف .

وطني الأشخاص الذين لا يحق لهم : حددت حفاظا على نزاهة إنتخابات المجلس الشعبي ال89المادة  -

  الإنتخاب خلال ممارسة الوظيفة و لمدة سنة بعد التوقف.

و قد نص القانون على الرقابة المزدوجة للإنتخابات من خلال اللجنة السياسية للإنتخابات 

و إنما  الوطنية و فروعها الولائية والبلدية و كذلك لجنة الإشراف القضائي إلا أن المشكل ليس في القانون

  في الإدارة التي غالبا ما تكون طرفا أساسيا في تحديد نتائج العملية الانتخابية. 

و لعل تقرير اللجنة السياسية لمراقبة الإنتخابات خير دليل على ذلك من خلال الكشف عن 

، دون نسيان إنتقادات بعثة الملاحظين الأوربيين من 2012ماي  10الخروقات التي شابت إنتخابات 

  للسلطات الجزائرية .  38خلال توصياتهم الـ 

  

  
                                                           

صفر  21, 02) العدد الجريدة الرسميةصدر في ( 2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  ))  1

  . رجع السابقالم 2012يناير  15هـ الموافق 1433
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  )1(أة في المجالس المنتخبةمتعلق بتوسيع حظوظ المر  03-12قانون عضوي رقم 

قانون قفزة نوعية في تاريخ الجاء هذا القانون في شكل مواد فقط بلغ عددها ثمانية، و يعد هذا 

مشاركة المرأة في الحياة السياسية و خصوصا من خلال نسبة حضورها في المجالس المنتخبة فقد بلغت 

 462امرأة من مجموع  146أي     %31.6نسبة حضورها في المجلس الشعبي الوطني الحالي حوالي 

  و هي نسبة فاقت بكثير ما تعرفه الدول المتطورة كفرنسا، الولايات المتحدة و بريطانيا .

 تجمعالي نال حزب جبهة التحرير الوطني و الت 29/11/2012كما إن الإنتخابات المحلية الماضية 

نسبة  فيهإرتفعت " عبد العزيز بوتفليقة " لرئيس الوطني الديمقراطي أغلبيتها وهما الحزبان المواليان ل

  بالمجالس الولائية. 595إمرأة بالمجالس البلدية و  3990مشاركة المرأة إلى 

  )2(متعلق بالإعلام 05-12قانون عضوي رقم 

مادة، و قد جاء هذا القانون لتنظيم المهنة  133جاء قانون الإعلام في إثني عشر باب بمجموع    

إختصاصاتها من نشر وصحافة و سمعي بصري ، و قد تراوحت الآراء بخصوصه بين مثمن وآخر بكل 

متشائم و قد إنتقده خصوصا " فاروق قسنطيني" كونه أعد دون إستشارة أهل الإختصاص ، إضافة إلى 

شاط الغموض الذي يكتنف الكثير من مواده و منها بالخصوص المادة الثانية التي تربط حرية ممارسة الن

شرطا مع ترك التفسير للقاضي كون الشروط تحمل على أكثر من معنى,كذلك  12الإعلامي بإحترام 

  هناك من إعتبره أنه جاء بخلفية أمنية بحتة.

أما الإيجابيات فإمكانية إنشاء قنوات سمعية و بصرية خاصة, و كذا النص على عدم تجريم أو 

 سجن الصحفي.

                                                           

صفر  20العدد الأول ) الجريدة الرسمية(صدر في  2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18) مؤرخ في  1

  . المرجع السابق,2012يناير  14هـ الموافق 1433

شعبان  01  37العدد  )الجريدة الرسمية(صدر في  2011يونيو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20) مؤرخ في 2

   .المرجع السابق, 2012يوليو  3هـ الموافق 1432
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قانون و هذا دون نسيان قانون الجماعات المحلية الذي صدر في صورة قانونين عضويين أولهما 

حيث شكلا ) 2(متعلق بالولاية 07- 12والثاني عضوي رقم   )1(متعلق بالبلدية 10-11عضوي رقم 

الإعلاء من إضافة جديدة في اللامركزية والمزاوجة بين المنتخبين والإدارة و إشراك المواطن في الإقتراح و 

  قيمة المنتخبين.

  ) 3(متعلق بقانون الجمعيات 06ــــــــ12قانون عضوي رقم 

,ولقد جاء هذا القانون لتفسير كيفية إنشاء مادة 74الجمعيات في ستة أبواب بمجموع جاء قانون 

  ومنتقد.,وقد تراوحت الآراء حوله بين مثمن الجمعيات وتحديد عملها

القاون إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال يهدف هذا  : الأولىالمادة 

  تطبيقها.

  الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها وتسييرها أن يكونوا:يجب على الأشخاص الطبيعيين  :4المادة 

  فما فوق, 18بالغين سن 

  ,من جنسية جزائرية 

  .عضاء المسيرينمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية,

  :يسلم وصل تسجيل من قبل :9المادة 

  ,رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية ــــــ 

  ـــــــ الوالي بالنسبة للجمعيات الولائية,

                                                           

أول  , 37العدد  )الجريدة الرسمية(صدر في ,  2011يونيو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  ) 1

  . 2011يوليو  03هـ الموافق 1432شعبان 

 07 ,12العدد ) الجريدة الرسمية(صدر في ,  2012فبراير سنة  21الموافق  1433ربيع الأول عام  28مؤرخ في  )2

  . 2012فبراير  29هـ الموافق 1433ربيع الثاني 

صفر  20العدد الأول ) الرسمية الجريدة(صدر في  2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  .)3

  . المرجع السابق,2012يناير  14هـ الموافق 1433
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  الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو مابين الولايات.ـــــــ 

  بمسؤوليتها المدنية.الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة  : يجب على21المادة 

 54و 51فة الجمعية في مفهوم أحكام المادتين صيتعين على المؤسسات التي ليست لها  :72المادة 

  خ صدوره.يمن تار  بتداء) ا2ام هذا القانون في أجل سنتين (أن تتطابق وأحك أعلاه,

 :الإصلاحات السياسية الإقـتصادية . المطلب الثاني

لقد تميز الوضع الإقتصادي العام في الجزائر خلال العقد الأول من القرن الواحد و العشرين، 

وذلك في ظل إنتهاج الجزائر لجملة من السياسات الإقتصادية، كسياسة (برنامج دعم الإنعاش 

مليار دينار جزائري) أي ما  1.216ه( )، والتي خصص لها مبلغ إجمالي قدر 2004- 2001الإقتصادي، 

مليار دولار، وقد كان من أهم نتائج هذه السياسة هو التخلص من المديونية الخارجية، وإعادة  16يعادل 

دفع حركية المشاريع المعطلة، وإعادة بناء وإحياء المنجزات التنموية والهياكل القاعدية، هذا بالإضافة إلى 

مليار دينار جزائري)أي ما  9.680) بمبلغ مالي قدره بـ (2009- 2005نمو (البرنامج التكميلي لدعم ال

مليار دولار، حيث كان الهدف من ورائه دعم قطاعات (السكان والتنمية المحلية بالإضافة  130يعادل 

إلى برنامج الجنوب والهضاب العليا، وكذا إنجاز المشاريع الكبرى كالطريق السيار شرق غرب، ومطار 

) 2014- 2010ودعم القطاع الفلاحي)، هذا بالإضافة إلى برنامج توطيد النمو الإقتصادي ( الجزائر

  )1(مليار دولار. 286مليار دينار جزائري)، أي ما يعادل  21.214والذي خصص له مبلغ مالي قدره (

إلا أن كل تلك الجهود الإقتصادية وبالرغم ما لها من أهمية كبيرة في تحقيق الإستقرار 

 300بما يقارب  2013صادي نسبيا للبلاد خاصة في ظل إحتياطي الصرف الذي بلغ خلال سنة الإقت

                                                           

، الصادر 10، الجزائر، العدد مجلة الباحث، "سياسة الإنعاش الإقتصادي في الجزائر وأثرها على النمومحمد مسعي، " )1

  .160-147،  ص ص 2012بتاريخ 
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، )1(%1.1) لم تتجاوز نسبة  2012مليار دولار، فإن نسبة النمو الإقتصادي في الجزائر العام الماضي (

الية إلا أن كما أن المتتبع للوضع الإقتصادي في الجزائر يلاحظ بأنه على الرغم من توفر الموارد الم

الإقتصاد الوطني ما زال قائما على الريع النفطي، في ظل غياب إستراتيجية وطنية إقتصادية حقيقية 

  للإقلاع بالتنمية الإقتصادية والإستثمار في كافة القطاعات الأخرى كالفلاحة الصناعة والسياحة مثلا.

نة بإجمالي الإيرادات العامة حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن نسبة الإيرادات النفطية مقار 

) من إجمالي إيرادات الميزانية %65) نسبة (2004إلى  2001للجزائر، قد بلغت خلال المرحلة من (

من إيرادات  %75,أما اليوم فقد تجاوزت )2( )2007و 2004بين ( %70العمومية، لتتجاوز نسبة 

  .2014في سنة % 80الميزانية العمومية, وربما ستفوق

  .الإصلاحات السياسية الإجتماعـيةالثالث:المطـلب 

في ظل الإصلاحات الإجتماعية المتعلقة بتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، فقد تباينت 

وجهات النظر وتعددت الرؤى من تيار لآخر في هذا الإطار، بحيث نجد أن هناك من يؤيد "نظام الكوتا" 

سية، ذلك بالنظر إلى الدور التاريخي الذي لعبته المرأة إلى جانب باعتباره أداة حقيقية لإنعاش الحياة السيا

الرجل في بناء الدولة الجزائرية عبر مختلف مراحلها، بينما يرى البعض الآخر برفض إشراك المرأة في 

الحياة السياسية نظرا لغياب خبرتها في هذا المجال، إلا أنه وعلى العكس من ذلك فقد ذهب البعض 

عد من ذلك من حيث إعتباره "لنظام الكوتا" على أنه إجحاف في حق المرأة، التي من حقها الآخر إلى أب

أن تحصل على نسبة عالية من حيث حظوظها في تولي المهام السياسية وربما أكثر من الرجل، وبالتالي 

  يمكن إعتبار هذا الاجراء تقييدا حقيقيا لدور المرأة في الحياة السياسية حسب رأي هاؤلاء.

                                                           

)، كلية العلوم محاضرة ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر"، (المقارنة"سياسات التنمية مصطفى بن عبد العزيز،  )1

، 3خصص رسم السياسات العامة، جامعة الجزائر, تقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية  ,السياسية والعلاقات الدولية 

)2012-2013.(  

، سابقالمرجع ال، مجلة الجزائري للسياسات العامة"، الحوار الإجتماعي والدولة الريعية في الجزائرفضيلة عكاش، " )2

  .32ص
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وتشير الإحصائيات في التجربة الجزائرية بأن عدد النساء في البرلمان الجزائري وقبل تشريعيات 

، كان حدا ضئيلا إذ أنه منذ الإستقلال وإلى غاية العهدة التشريعية الثالثة فقد بلغ 2012العاشر ماي 

أن أعلى نسبة تمثيل للمرأة  إمرأة، وبذلك نجد 124العدد الإجمالي للنساء البرلمانيات طوال هذه الفترة بـ

)، لترتفع هذه النسبة بعد %1.75)، بينما أقل نسبة لها فقد قدرت بـ (%10في هذا الإطار قدرت بـ (

  )1().%20إلى أكثر من ( 2012تشريعيات العاشر ماي 

وبذلك فقد تمكنت المرأة الجزائرية من الولوج إلى الدولة في مجال الحياة السياسية من الباب 

سع بفضل هذه التعزيزات القانونية والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تمكين المرأة من إقتحام ميدان الوا

الممارسة السياسية، وبطريقة لم تكن تتمناها أو تطالب بها المرأة أصلا، وعلى إثر ذلك فقد حصدت 

مقعدا في البرلمان  143ي)، سيدات الجزائر بغض النظر عن (المستوى العلمي والكفاءة، والنضال السياس

، وبذلك يمكن القول بأن البرلمان الجزائري أصبح ينافس البرلمانات 2012ماي  10خلال تشريعات الـ

  الأكثر ديمقراطية في الدول الغربية .

ـر سياسة الإصلاحات السياسية الإجتماعية التي بادر بها النظام السياسي الجزائري تصولم تق

) بكونها إصلاحات خاصة بدور المرأة فقط , بل إشتملت أيضا  إعادة النظر 2013ــــ2008(منذ الفترة  

في طبيعة تنظيم كافة جوانب الحياة السياسية في البلاد خاصة بعد الإنتقادات الكثيرة التي وجهت لتعديل 

الأول ) بإلغاء عدد العهدات وتحويل منصب رئيس الحكومة إلى منصب الوزير 2008الدستور في (

  مكلف بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية  .

لقد تناولت السلطة هذه الإنتقادات بجدية ممثلة في الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة " وقامت 

بصياغة جديدة للعديد من الأطر التنظيمية للعملية السياسية، والتي كان من أهمها ما تعلق بالقوانين 

                                                           

 ماي، خطوة لإرساء الحكامة...والمشاركة المرتقبة تقوى بالسلوك المواطني", 10الإنتخابات التشريعية مجلس الأمة " )1

، 2012رويبة، العدد الخمسون، جانفي، فيفري  (anep)، الجزائر: المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار دورية مجلس الأمة

  .43ص
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) والجمعيات 05- 12) والإعلام (04- 12والأحزاب السياسية ( )،01- 12العضوية المنظمة للإنتخابات (

)،بالإضافة إلى ذلك وعلى أعلى مستوى لهذه الإصلاحات، يتم حاليا التحضير للتعديل 06- 12(

  ) المقبلة.2014الدستوري الجديد المرتقب صدوره في سنة (

لمناحي لقد شرع العمل في تجسيد كل هذه الإصلاحات السياسية والتي تخص أكثر ا 

الإجتماعية  وذلك منذ إعلان الرئيس بوتفليقة عنها في خطابه للأمة بتاريخ الخامس عشر أفريل العام 

2011.)1(  

أما من حيث محتوى هذه الإصلاحات الجديدة فقد كان على أثرها إدخال تعديلات جزئية 

  فحسب لمعظم القوانين التنظيمية السابقة.

في هذه الإصلاحات السياسية الجديدة متوقف بداية على كما أن فهم وتحديد أهم المضامين 

دراسة وتحليل محتواها، ومقارنته بما سبقه من أطر وآليات تنظيمية عديدة ومتباينة، هذا من جهة، أما من 

جهة أخرى فلابد من رصد أهم الإنعكاسات الناجمة عن هذه التعديلات وذلك من خلال الوقوف على 

  ية بناءا على ما أفرزه تطبيقها الفعلي على أرض الواقع.آثارها الإيجابية والسلب

وعلى صعيد آخر فإن الفهم الدقيق والجيد لمحتوى هذه الإصلاحات السياسية الإجتماعية 

المحدثة مؤخرا، لن يكتمل إلا من خلال رصد وتبيان مواقف وآراء جل الأطراف والقوى السياسية على 

نى شك معنية إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بآثار وإنعكاسات إختلاف مشاربها، وهي التي من دون أد

  هذه التعديلات الطارئة على أسس وآليات تنظيمها بنيويا (مؤسساتيا) وعمليا ( من حيث الممارسة).

  

  

                                                           

-50 ، صسابقالمرجع ال ، "مقطع من خطاب رئيس الجمهورية ـــ عبد العزيز بوتفليقة ــــ للأمة") رئاسة الجمهورية، 1

53.  
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  ).01-12: دراسة تحليلية لمحتوى قانون الانتخابات (أولا •

كسياسة عامة تنظيمية جديدة في  ) المتعلق بنظام الإنتخابات01- 12جاء القانون العضوي (

ظل عملية الإصلاح السياسي في الجزائر، ولقد إحتوى هذا الأخير على مجموعة من القواعد والأحكام 

الجديدة التي من شأنها ضبط وتنظيم العملية الإنتخابية وجعلها أكثر شفافية ونزاهة، وذلك ضمانا لحق 

  عن أي قيود أو مضايقات كانت.المواطن في إختيار مرشحيه بكل حرية، وبعيدا 

وبغرض التفصيل في تحديد وفهم أهم القواعد والأحكام الجديدة التي تضمنها القانون العضوي 

) المتعلق بنظام الإنتخابات، لابد من إجراء مقارنة بين نصي القانون السالف الذكر، وقانون 01- 12(

نظرة تقييميه نقدية من خلال الوقوف على  )، لنخلص في الأخير إلى تقديم07-97الإنتخابات القديم (

  أهم الايجابيات والسلبيات الناجمة عن هذا القانون، ومدى انعكاساته على واقع الحياة السياسية في البلاد.

  ) المتعلق بنظام الانتخابات.01-12أهم الأحكـام والقواعـد الجديدة التي جاء بها القانون العضوي ( •

هم الأحكام والقواعد التنظيمية الجديدة التي نص عليها القانون تتطلب عملية تحليل وفهم أ

) فيما يخص نظام الإنتخابات، إجراء مقارنة بين مضامين القانون السالف الذكر وبين 01- 12العضوي (

  ) المتعلق بنظام الإنتخابات وذلك من خلال ما يلي:07-97محتوى القانون العضوي (

ل إجراء المقارنة بين هذين القانونين، بأن القانون العضوي الجديد : حيث نلاحظ من خلامن حيث الشكـل  )أ

قد تضمن مجموعة من الآليات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بنظام الإنتخابات، وذلك ) 1()01- 12(

 يتضح أكثر من خلال الجدول التالي:

 

                                                           

 توسيع حظوظ تمثيل قوانين الإصلاحات السياسية ,نظام الإنتخابات,حالات التنافي في العهدة البرلمانية , ( ـــ , ـــ ),) 1 

  .3,ص2012الجزائر:دار بلقيس للنشر, .مرأة في المجالس المنتخبة,الأحزاب السياسية,الإعلام ,الجمعياتال
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القانون العضوي 

المتعلق بنظام 

  الإنتخابات

  )01- 12القانون العضوي رقم (  )07- 97القانون العضوي رقم (

  مادة 238إحتوى على   مادة 221تضمن   عدد المواد

: أحكام مشتركة لجميع الباب الأول  الأبواب والفصول

الإستشارات الإنتخابية والتي تم تناولها 

  ضمن ثلاثة فصول.

: الأحكام المتعلق الباب الثاني

بإنتخابات أعضاء المجالس الشعبية 

والمجلس الشعبي البلدية والولاية 

والوطني ومجلس الأمة والتي جاءت 

  في ثلاثة فصول.

: الأحكام المتعلقة الباب الثالث

بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة 

الانتخابية عن طريق الاستفتاء والتي 

  تم تقسيمها الى فصلين.

: الحملة الانتخابية ولأحكام الباب الرابع

 المالية والتي تم التفصيل فيها ضمن

  فصلين إثنين.

: أحكام جزائية والذي الباب الخامس

: أحكام مشتركة لجميع الباب الأول

الإستشارات الإنتخابية والتي تم تناولها 

  من خلال ثلاثة فصول.

قة بانتخاب : الأحكام المتعلالباب الثاني

أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولاية 

والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

  والتي جاءت ضمن أربعة فصول.

: الأحكام المتعلقة بانتخاب الباب الثالث

رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية 

عن طريق الإستفتاء والتي تم التفصيل 

  فيها من خلال فصلين إثنين.

: الأحكام الخاصة باللجان رابعالباب ال

الإنتخابية والتي جاءت ضمن فصلين 

  إثنين.

: الأحكام المتعلقة بمراقبة الباب الخامس

عملية التصويت والمنازعات الانتخابية 
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مادة تناول من خلالها  27تضمن 

التفصيل في تحديد الغرامات المختلفة 

  والمحددة ضمن هذا القانون.

  والتي جاءت ضمن ثلاثة فصول.

: آليات الإشراف الباب السادس

والمراقبة والتي تم تناولها ضمن فصلين 

  إثنين.

أحكام جزائية بحيث : الباب الثامن

مادة تم من  28تضمن هذا الباب 

خلالها تحديد وضبط الغرامات المختلفة 

  وفقا لما نص عليه هذا القانون.

) المتعلق بنظام 01- 12هذا الجدول يوضح أهم التعديلات الجديدة في ظل القانون العضوي ( -

 .)1()07- 97الإنتخابات، مقارنة بالقانون العضوي القديم (

) المتعلق بنظام الإنتخابات الصادر بـ (الجريدة الرسمية) للجمهورية 01- 12القانون العضوي ( :المصدر - 

- 97، والقانون العضوي (القديم) رقم (2012يناير/جانفي  14الجزائرية، العدد الأول، الصادر بتاريخ 

 .1997ارس م 06، الصادر بتاريخ 12) الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 07

ويتضح من خلال الجدول السابق بأن المشرع الجزائري قد أضاف ضمن هذا القانون العضوي 

مادة مقسمة إلى ثمانية أبواب، والتي من شأنها حسب هذا الأخير إضفاء نوع من  17) 01- 12الجديد (

لية السياسية في الدول الشفافية والمصداقية على العملية الإنتخابية، التي تعتبر على أنها لب وجوهر العم

  الديمقراطية الكبرى.

                                                           

 الجريدة) المتعلق بنظام الانتخابات"، (01-12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم ( )1

الجريدة ) المتعلق بنظام الإنتخابات"، (07- 97، و"القانون العضوي رقم (10-9، ص ص  المرجع السابق، الرسمية)

  .4-3، ص ص المرجع السابق)، الرسمية
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: وذلك من  )01-12تحديد وتحليل أهم الأحكام والقواعد التنظيمية الجديدة في ظل القانون العضوي (  )ب

)، بحيث يمكننا التفصيل في  هذا الإطار 07- 97خلال الرجوع إلى مضمون القانون العضوي القديم (

 من خلال:

: لقد نصت المطلوبة في الناخب وكذا شروط التسجيل في القوائم الانتخابيةفيما يتعلق بتحديد الشروط  •

) بخصوص الشروط المطلوبة في الناخب على أن 01-12) من القانون العضوي (05المادة الخامسة (

تطلع النيابة العامة للجنة الإدارية الإنتخابية المعنية وتبلغها بكل الوسائل القانونية فور إفتتاح مرحلة 

حكم عليهم في جناية ولم يرد إعتبارهم أو حكم عليهم <<الإنتخابية قوائم الأشخاص الذين اجعة القوائم مر 

 1مكرر  9و 9بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الإنتخاب وفقا للمواد( 

، في حين تم >>رد إعتبارهمشهر إفلاسهم ولم يتم من قانون العقوبات، أولئك الأشخاص الذين أ)2() 14و

إستثناء الأشخاص المحجوزين والمحجور عليهم من الخضوع لإجراءات هذه العملية، وذلك على عكس ما 

  ).07- 97) من القانون العضوي (07تضمنته المادة السابعة (

) من 06أما فيما يتعلق بشروط التسجيل في القوائم الإنتخابية، فقد أشارت المادة السادسة (

) على أن التسجيل في القوائم الإنتخابية أمرا واجب على كل المواطنين الذين 01-12انون العضوي (الق

تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا في هذا الإطار،ويأتي ذلك على عكس ما نصت عليه المادة الثامنة 

جباري وإلزامي على ) على أن التسجيل في القوائم الإنتخابية أمر إ07- 97) من القانون العضوي (08(

) 13كل المواطنين المتوفرة فيهم الشروط القانونية المتعلقة بهذا الإطار، كما نصت المادة الثالثة عشر (

) على أنه في حالة وفاة أحد الناخبين فإنه يتوجب على المصالح البلدية 01- 12من القانون العضوي (

ية شطبه من قائمة الناخبين وذلك على عكس لفظ أي المعنية لبلدية إقامة هذا الأخير أن تقوم حالا بعمل

                                                           

 قوانين الإصلاحات السياسية ,نظام الإنتخابات,حالات التنافي في العهدة البرلمانية ,توسيع حظوظ تمثيل), ـــــــ  ,ــــــــ  ( )1

 .4, ص سابقالمرجع ال .المنتخبة,الأحزاب السياسية,الإعلام ,الجمعياتالمرأة في المجالس 
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، وبذلك )3()07- 97) من القانون العضوي (15عبارة تبادر حالا وفقا لمضمون المادة الخامسة عشر (

) من القانون العضوي الجديد جعلت من هذه العملية 13نلاحظ بأن ما جاءت به المادة الثالثة عشر (

  الشفافية على العملية الإنتخابية ونزاهتها. أكثر دقة ومصداقية في إضفاء طابع

حيث نصت فيما يتعلق بتنظيم تشكيلة اللجنة الإدارية الإنتخابية ووضع القوائم الإنتخابية ومراجعتها:  •

على أن عملية مراجعة القوائم الإنتخابية  )4()01- 12) من القانون العضوي (15المادة الخامسة عشر (

تقوم بها اللجنة الإدارية الإنتخابية برئاسة قاض معين من قبل رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا 

بحيث يساعد رئيس اللجنة الإدارية الإنتخابية أعضاء ممثلين في كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

) معينان من قبل رئيس اللجنة، في حين تم إستبعاد 02الى ناخبان إثنان (والأمين العام للبلدية بالإضافة 

ممثل الوالي الذي كان بمثابة عضو إلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي في اللجنة الإدارية 

)، بحيث 07-97) من القانون العضوي (19الإنتخابية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة التاسعة عشر (

-12) في ظل القانون العضوي الجديد (15جراء من خلال مضمون المادة الخامسة عشر (يأتي هذا الإ

) كآلية تنظيمية جديدة من شأنها التقليل أو الحد من الدور الكبير للإدارة في هذه العملية من جهة 01

ثانية،  وكذا العمل على إشراك الناخبين كطرف قابل في هذه العملية منذ بدايتها وإلى نهايتها من جهة

  وذلك ما من شأنه تحقيق مبدأ الحياد الإداري وإضفاء طابع الشفافية على هذه العملية.

) من القانون العضوي 19كما جاء أيضا في هذا الإطار وفقا لنص المادة التاسعة عشر (

لك، ) التشديد والتأكيد على الحق الشرعي للإنتخاب لكل مواطن توفـرت فيه الشروط القانونية لذ01- 12(

حيث إحتوت هذه المادة على عبارة "تقديم تظلم" لدى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية بالنسبة لكل مواطن 

                                                           

الجريدة ) المتعلق بنظام الإنتخابات"، (07-97"القانون العضوي رقم ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   )3

  .4-3، ص ص المرجع السابق)، الرسمية

 الجريدة) المتعلق بنظام الانتخابات"، (01-12"القانون العضوي رقم (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  )4

  .10-9، ص ص المرجع السابق، الرسمية)
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) 22ثم إغفال تسجيله في القائمة الإنتخابية، وذلك على خلاف ما أشارت إليه المادة الثانية والعشرون (

شكواه" وذلك فيما يتعلق بنفس ) والتي تضمنت لفظ أو عبارة "تقديم 07- 97من القانون العضوي (

  الإطار.

) على أنه يحق لكل مواطن 01- 12) من القانون العضوي (20وقد نصت المادة العشرون (

مسجل في إحدى قوائم الدوائر الإنتخابية تقديم طلب مكتوب ومعلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو 

ة أنه ورد لفظ "معلل" وذلك على تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة، بحيث نلاحظ من خلال هذه الماد

) والتي أشارت إلى ذلك 07- 97) من القانون العضوي (23عكس ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون (

من خلال تقديم طلب كتابي في هذا الجانب دون تعليل والتبرير من قبل صاحب الطلب المتعلق بهذا 

) على أن 01- 12) من القانون العضوي (20، بحيث يتضح من خلال نص المادة العشرين ()5(الشأن

هذا الأخير أعطى شروطا وآليات جديدة من شأنها ضبط وتنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملية 

الإنتخابية وجعلها أكثر دقة وشفافية من خلال الحرص على تكريس وضمان الحق السياسي المتعلق بهذا 

  ذلك.الشأن لكل المواطنين المعنيين قانونا ب

) في 01- 12وأهم ما جاء به القانون العضوي الجديد ( فيما يتعلق بتنظيم العمليات التحضيرية للإقتراع: •

) منه، على أنه يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا 40هذا الإطار هو ما نصت عليه المادة أربعون (

مية المكلفين قانونا بذلك، أو مخفيا من الدخول إلى قاعات الإقتراع وذلك بإستثناء أعوان القوة العمو 

وضمانا لنزاهة العملية الإنتخابية من أي محاولة تزوير فقد أشارت هذه المادة أيضا إلى عدم قبول بأي 

حضور آخر بجوار مراكز التصويت ما عدا الأعضاء والأعوان الإداريين المكلفين بذلك، في حين إكتفى 

                                                           

الجريدة ) المتعلق بنظام الانتخابات"، (01-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (5

 الجريدة) المتعلق بنظام الانتخابات"، (07-97العضوي رقم (، و"القانون 11-10، ص صالمرجع السابق)، الرسمية

  .05، صسابقالمرجع ال)، الرسمية
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) بمنع دخول 44ومن خلال مادته الرابعة والأربعون () في هذا الإطار 07- 97القانون العضوي القديم (

  الأشخاص الذين يحملون سلاحا ظاهرا أو مخفيا إلى قاعات التصويت ما عدا أعوان القوة العمومية.

)، على أن الصندوق المستعمل لعملية 01- 12) من القانون العضوي (44كما أشارت المادة(

) من القانون 49على عكس ما نصت عليه المادة (التصويت هو الصندوق الشفاف والمقفل، وذلك 

  ) والتي أشارت إلى ضرورة إقفال الصندوق وشكله.07-97العضوي (

) بإجراءات 01- 12وحرصا على نزاهة العملية الإنتخابية فقد جاء القانون العضوي الجديد رقم (

) منه في 50ث نصت المادة (تنظيمية جديدة فيما يتعلق بتنظيم عملية التصويت والإحتفاظ بأوراقها، بحي

فقرتها الثالثة على ضرورة حفظ أوراق التصويت في أكياس مشمعة ومعرفة المصدر إلى حيث إنتهاء 

) من 55آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الإنتخابات وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة (

فاظ بأوراق التصويت لدى لجنة ) والتي إكتفت بالإشارة فقط إلى الإحت07-97القانون العضوي (

  )6(الإنتخابات البلدية إلى غاية إنتهاء آجال الطعون.

حيث تمثلت أهم القواعد والأحكام الأحكام المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية: •

) والتي تنص 80) فيما يتعلق بهذا الإطار، إضافة المادة (01- 12التنظيمية التي جاء القانون العضوي (

) الموالية لإعلان نتائج الإنتخابات ينتخب المجلس 15على أنه: في غضون الأيام الخمسة عشر (

الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا للعهدة الإنتخابية، وذلك من خلال تقديم المرشح لإنتخاب رئيس 

اعد وفي حالة عدم حصول أي قائمة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمق

) على %35على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقوائم الحائزة على نسبة خمسة وثلاثين في المائة (

  الأقل من المقاعد تقديم مرشح لرئاسة هذا المنصب.
                                                           

الجريدة ) المتعلق بنظام الانتخابات"، (01-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (6

)، الجريدة الرسميةتعلق بنظام الإنتخابات"، () الم07-97، و"القانون العضوي رقم (14، ص سابقالمرجع ال)، الرسمية

  .9- 8، ص صسابقالمرجع ال
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) على الأقل من هذه المقاعد، يمكن %35وفي حالة عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة (

ذلك لجميع القوائم تقديم مرشح، حيث يكون بذلك الإنتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي في ظل 

  البلدي، المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.

وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المرشحين الحائزين على 

) ساعة الموالية، ويعلن بذلك المرشح 48ن خلال الثماني والأربعين (المرتبة الأولى والثانية، يجري دورتا

الحائز على أغلبية الأصوات المتحصل عليها لكلي المرشحين، فإن يتم الإعلان عن المرشح الأصغر 

  )7(سنا فائزا لرئاسة المجلس الشعبي البلدي.

الإطار فقد تضمن القانون العضوي : وفي هذا فيما يتعلق بتنظيم آليات الإشراف والمراقبة الإنتخابية •

) بابا بأكمله متضمنا ومحددا لجميع آليات الإشراف والمراقبة للعملية الإنتخابية منذ 01-12الجديد (

  بدايتها وإلى غاية نهايتها.

فمن خلال هذا القانون تم إشراك القضاء كطرف وفاعل رئيسي في الإشراف على العملية 

اللجان الإنتخابية البلدية مكونا من قضاة، كما هو الحال أيضا بالنسبة  الإنتخابية، بحيث أصبح تشكيل

للجنة الوطنية للإشراف على العملية الإنتخابية، وبذلك فقد أصبحت العملية الإنتخابية خاضعة للرقابة 

لية من الوقائية من قبل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات، والرقابة البعدية أو العلاجية لهذه العم

  )8(قبل القضاء الإداري والمجلس الدستوري.

) على تحديد وتنظيم صلاحيات ومهام 01-12) من القانون العضوي (175وقد نصت المادة (

اللجنة الوطنية للإشراف على العملية الإنتخابية والرقابة لطرق سير هذه الأخيرة منذ بدايتها وإلى غاية 

                                                           

لجريدة ) المتعلق بنظام الانتخابات"، (ا01-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (7

  .19، ص سابقالمرجع ال)، الرسمية

، سابقالمرجع ال ",النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائرالإشراف القضائي على الإنتخابات "حمد بنيني،أ) 8

  .216ص  
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طبيق جميع القواعد والآليات القانونية المنصوص عليها ضمن نهايتها، وذلك من خلال الحرص على ت

) على أن من 181) ومطابقتها للدستور، وفي ظل ذلك فقد أشارت المادة (01- 12القانون العضوي (

بين مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات ممثلة في إعداد ونشر تقارير مرحلية تختتم بتقرير تقييمي عام 

  لإنتخابات وسيرها.يتعلق بتنظيم ا

) 182أما فيما يتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وتشكيلتها، فقد نصت المادة (

) على أن أجهزة هذه الأخيرة هي ممثلة في الرئيس وتنتخبه الجمعية 01- 12من القانون العضوي (

جمعية العامة، الفروع المحلية ) نواب للرئيس منتخبين من قبل ال05العامة، المكتب ويتكون من خمسة (

  .)9(على مستوى الولايات والبلديات وبالتي تتم تعيين أعضائها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات

) على أن اللجنة الوطنية لمراقبة 01-12) من القانون العضوي (183كما أشارت المادة (

رسة صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الإنتخابات تتشكل من لجان ولائية وبلدية مكلفة بمما

  عبر دوائرها الإقليمية.

) 184أما بالنسبة لتشكيلة اللجان البلدية والولائية في هذا الاطار فقد أشارت كل من المادتين (

) على التوالي بأن تشكيلة اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات تتكون من ممثل عن كل حزب 185و(

تمد يشارك في الإنتخابات وقد قدم قائمة مرشحين بالولاية ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل سياسي مع

) حول تشكيلة اللجنة البلدية لمراقبة الإنتخابات 185قائمة مرشحين أحرار، وذلك ما أشارت إليه المادة (

  بنفس الإجراءات السابقة الذكر وذلك على مستوى البلدية.

) من القانون 186لجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات فقد نصت المادة (وفيما يتعلق بوسائل سير ال

) على أن يكون مقر هذه اللجنة بالجزائر العاصمة، وتزود بميزانية تسيير تحدد كيفيات 01-12العضوي (

                                                           

لجريدة ) المتعلق بنظام الانتخابات"، (ا01-12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم ( )9

  .19، ص سابقالمرجع ال)، الرسمية
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) من نفس القانون العضوي على 187تسييرها عن طريق التنظيم،وبالإضافة إلى ذلك فقد أشارت المادة (

ة الوطنية لمراقبة الإنتخابات في الحصول على دعم لوجيستي في ظل عدم حصول ممثلي حق اللجن

  الأحزاب والمرشحين على تعويضات.

) في هذا الإطار مجموعة 01-12لقد تضمن القانون العضوي الجديد (إعادة تـنظيم الأحكام الجزائية :  •

  المخالفات التي نص عليها هذا القانون. من التعديلات فيما يخص تحديد الغرامات المالية المفروضة على

) على معاقبة كل شخص سجل نفسه 01-12) من القانون العضوي (210حيث نصت المادة (

في أكثر من قائمة إنتخابية وبأي طريقة مزيفة، ومخالفة القانون فإن ذلك يعرض صاحبها للحبس من 

دج) إلى عشرين ألف 2000زائري () سنوات وبغرامة مالية من ألفين دينار ج03) أشهر الى (03(

) تتراوح 194دج) وذلك بعد أن كانت هذه العقوبة في القانون العضوي القديم ووفقا لمادته (20.000(

دج) وخمسة 500بنفس المدة الزمنية السابقة الذكر وبغرامة مالية مقدرة ما بين خمسمائة دينار جزائري (

  دج).5000آلاف دينار جزائري (

ي تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو التزوير في شطب القوائم أما بالنسبة لأ

) إلى العقوبة المسلطة في هذه الحالة 01- 12) من القانون العضوي (211الإنتخابية فقد أشارت المادة (

) سنوات وبغرامة مالية مقدرة ما بين ستة آلاف دينار 03) أشهر الى (06والمتمثلة في الحبس ما بين (

دج) وذلك بعد أن كانت هذه العقوبة مقدرة 60.000دج) وستين ألف دينار جزائري (6000ائري (جز 

دج) 1500بنفس المدة الزمنية السابقة الذكر وبغرامة مالية تتراوح ما بين ألف وخمسمائة دينار جزائري (

  )10(.)07- 97) من القانون العضوي القديم (195على نفس المخالفة وذلك ما تضمنته المادة (

                                                           

الجريدة ) المتعلق بنظام الانتخابات"، (01-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (10

الجريدة ) المتعلق بنظام الانتخابات"، (07-97، و"القانون العضوي رقم (35-30، ص ص سابقالمرجع ال، الرسمية)

  .25، صسابقالمرجع ال، الرسمية)
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) المتعلق بنظام 07- 97فعلى الرغم من كل تلك التعديلات التي شهدها القانون العضوي رقم (

) والمتعلق بنفس الإطار إلا أن هذا 01-12الإنتخابات، من خلال ما جاء به القانون العضوي الجديد (

البلاد، وذلك نتيجة  الأخير فقد عرف نقاشا كبيرا وجدلا واسعا بين مختلف القوى والتيارات السياسية في

لوجود عدة ثغرات قانونية كان لها السبب المباشر في التشكيك في مصداقية ونزاهة العملية الإنتخابية 

، والإنتخابات 2012وذلك من خلال الرجوع إلى ما أفرزته نتائج الإنتخابات التشريعية في العاشر ماي 

  .2012نوفمبر  29البلدية في 

  كام والقواعد المتعلقة بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية:فيما يتعلق بتنظيم الاح •

)، وفي نفس الإطار 2012حيث جاء أيضا ضمن عملية الإصلاح السياسي في الجزائر (

) المتضمن تحديد حالات التنافي مع 02- 12المتعلق بتنظيم العملية الإنتخابية القانون العضوي رقم ق(

مت مناقشته والمصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني بتاريخ العهدة البرلمانية والذي ت

  .2011نوفمبر  22

مادة متعلقة بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وفي ظل  16إذ تضمن هذا الأخير 

زدواجية الجمع هذا القانون فقد حددت المادة الثانية منه بأن مفهوم "حالة التنافي مع العهدة البرلمانية هو إ

بين العضوية في البرلمان وعهدة إنتخابية أخرى أو بين هذين العهدتين أو بين إحداهما وبين المهام 

  .)11(والأنشطة الأخرى

ومن بين أهم هذه الأنشطة والمهام التي يترتب عنها حالة التنافي مع العهدة البرلمانية فقد 

ي من أهمها نذكر: (وظيفة عضو في الحكومة، العضوية ) والت03حددها هذا القانون في مادته الثالثة (

في المجلس الدستوري، عهدة إنتخابية أخرى في مجلس منتخب، وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات 

العمومية والجماعات الإقليمية، ممارسة نشاط تجاري، مهنة حرة، مهنة القضاء، وظيفة أو منصب لدى 
                                                           

، مجلة مجلس الأمة,"الإصلاحات من المشاورات السياسية...إلى التكريس القانوني..) مجلس الأمة، "11

  .11، ص2011، الصادر بتاريخ ديسمبر 49رويبة، العدد   (anep)الجزائر:المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار
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ومية أو غير حكومية)، بينما يستثني من حالة التنافي مع العهدة دولة أجنبية أو منظمة دولية حك

البرلمانية كل من يمارس أو يتولى المهام والوظائف التالية: (ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو 

ثقافية أو إنسانية أو شرفية، أومهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز مدتها سنة من الزمن، مهام أستاذ أو 

ر في التعليم العالي والبحث العلمي، مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية)، وذلك محاض

  )12() من نفس القانون العضوي السالف الذكر.05ما تضمنته المادة الخامسة (

وبخصوص ثبوت حالة التنافي لأحد أعضاء البرلمان، فإنه تمنح بموجب هذا القانون لهذا 

ا للإختيار بين العهدة البرلمانية أو الإستقالة وفي ظل هذا القانون أيضا فإنه في الأخير مدة ثلاثين يوم

حالة تعيين هذا الأخير في الحكومة أو إنتخابه في المجلس الدستوري، فهو بذلك يفقد تلقائيا صفة 

  )13(العضوية في البرلمان.

برلمان، من أجل ممارسة ويهدف هذا القانون بالدرجة الأولى إلى ضمان التفرغ التام لأعضاء ال

مهامهم التشريعية والرقابة على أحسن وجه ممكن، وكذا الحرص على الإجتهاد في معالجة مشاكل 

  المواطنين ورفع إنشغالاتهم للسلطة العليا في البلاد والدفاع عنها وتحقيقها لصالح جميع فئات المجتمع.

  ).01- 12نظرة نقدية لمضمون قانون الانتخابات ( •

الرغم من كل تلك القواعد والأحكام الجديدة المنظمة للعملية الإنتخابية التي تضمنها على 

) في ظل عملية الإصلاح السياسي في الجزائر، إلا أن هذه الأخيرة لم تكن في 01- 12القانون العضوي (

ا، ذلك كون أن المستوى المطلوب بل إنها زادت من الأمور المتعلقة بتنظيم العملية الإنتخابية أكثر تعقيد

) تضمن العديد من الثغرات القانونية التي من شأنها إهمال بعض 01-12القانون العضوي الجديد (

  الجوانب التنظيمية لهذه العملية الجوهرية في العملية السياسية.

                                                           

) المتعلق بتحديد حالات التنافي مع العهدة 02-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (12

  .42- 41، ص صسابقالمرجع ال)، الجريدة الرسميةالبرلمانية"، (

  .11، صسابقالمرجع ال,  ."من المشاورات السياسية...إلى التكريس القانوني. "الإصلاحات) مجلس الأمة، 13
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) المحددة لطريقة تعيين 80ومن بين أهم ما ميز هذا القانون الجديد هو إحتوائه على المادة (

رئيس المجلس الشعبي البلدي هذا بالإضافة إلى إستحداث هذه الأخيرة للجنة الوطنية لمراقبة وإنتخاب 

  )14(الإنتخابات وذلك ما تضمنه الباب السادس منه والمتعلق بآليات الإشراف والمراقبة.

 وفيما يتعلق بمهام وأدوار اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، فقد وجهت لهذه الأخيرة العديد من

الإنتقادات حول طريقة تعيينها والقيود المفروضة عليها من حيث ممارستها للرقابة على العملية الإنتخابية 

فمن حيث تعيين هذه اللجنة نجدها تخضع في ذلك إلى تدخل السلطة التنفيذية عن طريق تعيين أعضائها 

وكذا رئيس المحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية بدلا من أن يتم ذلك من قبل رئيس مجلس الدولة 

الأمر الذي من شأنه منح الإستقلالية المطلوبة والضرورية لضمان نزاهة العملية الإنتخابية كما أنه وعلى 

) على تشكيلة اللجان الإنتخابية البلدية 01- 12الرغم من التعديلات التي جاء بها القانون العضوي رقم (

  )15(عضائها إلا أن هذه الأخيرة خاضعة للسلطة الإدارية.والولائية عن طريق تعيين قضاة من بين أ

بالإضافة إلى ذلك فإن أهم ما يلاحظ على مهام وأدوار اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، هو 

أن صلاحيتها بقيت محددة في جوانب معينة من العمليات الإنتخابية، ذلك في ظل إستثناء دور هذه 

نتخابات، كما نلاحظ الأخيرة في المشاركة في إعداد القوائم الإنتخابية وما لها من أثر كبير على نتائج الإ

أيضا على الرغم من إشراك هذه اللجنة المشكلة في معظمها من قضاة، في الإشراف على عمليات الفرز، 

إلا أن صلاحيات هذه الأخيرة بقيت شكلية فحسب وذلك من خلال رصد التجاوزات منذ بداية العملية 

ن بهذه العملية من إدارة وأحزاب، أو إبلاغ الإنتخابية وإلى غاية نهايتها، سواءا عن طريق إبلاغ المعنيي

النائب العام وذلك في حالة حدوث أية تجاوزات تمس بنزاهة العملية الإنتخابية، لتخلص هذه اللجنة في 

                                                           

الجريدة ) المتعلق بنظام الانتخابات"، (01-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (14

  .33-19، ص صسابقالمرجع ال)، الرسمية

مرجع ال ,"الإشراف القضائي على الإنتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر"، ) أحمد بنيني15

  .225- 223، ص صسابقال
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الأخير إلى تقديم تقرير مفصل حول ظروف سير العملية الإنتخابية في جميع مراحلها، إلا أن ما يعاب 

يتها التامة، والتي تقتضي ضرورة منح صلاحية تشكيلها لصالح أجهزة على هذه اللجنة هو عدم إستقلال

السلطة القضائية المختصة، وذلك ما من شأنه أن يضمن حياد السلطة الإدارية ومن ثمة ضمان إمكانية 

  تجسيد المصداقية والنزاهة التامة للعملية الإنتخابية.

حرة، جعل منها بوابة واسعة لرجال المال كما أن إبقاء قانون الإنتخابات الجديد على القائمة ال

والأعمال من أجل دخول معترك الحياة السياسية، والعملية الإنتخابية من دون شروط ولا قيود تحد من 

ظاهرة طغيان المال السياسي الفاسد، على حساب المستوى العلمي الذي أصبح أكثر من ضروري في 

ملية، وما لذلك من أهمية كبرى في إدارة وترشيد وعقلنة العمل الحياة السياسية في جوانبها التنظيرية والع

  السياسي وإدارة الشأن العام للبلاد.

) فقد تعارض مضمونها مع نص 01-12من القانون العضوي ( 80أما فيما يتعلق بنص المادة 

ية بخصوص ، وذلك ما أفرزته نتائج الانتخابات المحل)16()10-11) من قانون البلدية الجديد (65المادة(

  ما يتعلق بطريقة إنتخاب وتعيين رؤساء مجالس الشعبية البلدية.

  .)04- 12: قراءة تحليلية لمضمون قانون الأحزاب السياسية(ثانيا 

جاءت الإصلاحات السياسية التي شهدتها الجزائر بجملة من التعديلات للعديد من القانون 

) المتعلق بالأحزاب 04- 12ى رأسها القانون العضوي (المنظمة للعملية السياسية في البلاد والتي كان عل

السياسية كآلية جديد من شأنها فتح مجال المشاركة في الحياة السياسية الإجتماعية لجميع فئات المجتمع 

ذلك بعيدا عن كافة أشكال الإحتكار والهيمنة السياسية الأمر الذي من شأنه إعطاء نفس جديد للممارسة 

عن طريق تجديد النخب السياسية في ظل وجود إطار قانوني يضمن حقوق هذه الأخيرة الحزبية في البلاد 

في ممارسة أنشطتها ومهامها من دون أية قيود قد تحدها عن ذلك، وفي السياق ذاته سنحاول التطرق 
                                                           

الصادر  37)، العدد الجريدة الرسمية)"، (10-11رقم ( بلدية) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "قانون ال16

  .24، ص2011يوليو  3بتاريخ 
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سس لأهم الأحكام والقوانين التنظيمية الجديدة للأطر الحزبية في البلاد عن طريق المقارنة بين هذه الأ

التنظيمية في كل قانون العضوية المتعلقين بالأحزاب السياسية لنصل في الأخير إلى تقديم نظرة تقييميه 

لأهم الجوانب الإيجابية والسلبية لمضمون القانون العضوي الجديد ومدى إنعكاساته على واقع الممارسة 

 الحزبية في البلاد.

  ).04-12لعضوي (أهم الأحكام والقواعد الجديدة في ظل القانون ا •

) مجموعة من الأسس والآليات التنظيمية 04-12لقد تضمن قانون الأحزاب السياسية (

الجديدة، التي من شأنها إعطاء نفس جديد للممارسة الحزبية، في ظل مسار إصلاحي يهدف إلى بناء 

تعبير والتداول نظام ديمقراطي تعددي قوامه تكريس دولة الحق والقانون، بما يضمن حق حرية الرأي وال

السلمي على السلطة، وذلك قصد الوصول إلى ترقية الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية في البلاد حيث 

- 12يمكن تحديد وتحليل وفهم أهم القواعد والأحكام التنظيمية التي جاء بها القانون العضوي الجديد (

مضمون هذا الأخير، والقانون العضوي القديم ) المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال المقارنة بين 04

  ) المتعلق بنفس السياق وذلك كما يلي:09- 97(

: يتضح لنا من خلال إجراء المقارنة الشكلية بين هذين القانونين، بأن القانون العضوي من حيث الشكل  )أ

 بواب، ) أ07) مادة قانونية جاءت مفصلة في سبعة (84) قد تضمن أربعة وثمانين (04-12الجديد (

) مادة قانونية 46) الذي إحتوى على ستة وأربعين (09-97وذلك على خلاف القانون العضوي القديم (

 ، وذلك ما يتضح أكثر من خلال الجدول التالي:)17() أبواب03جاءت ضمن ثلاثة (

  )04- 12الجديد رقم ( القانون العضويالقانون العضوي القديم رقم القانون العضوي 

                                                           

 18) المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤرخ في 04-12الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم ( ) الجمهورية17

، و"القانون 2012يناير  12، الصادر بتاريخ 2)، العدد الجريدة الرسمية"، (2012يناير  12هـ الموافق لـ 1433صفر 

"، 1997مارس  06هـ الموافق لـ1417شوال  27في ) المتعلق بالأحزاب السياسية، المؤرخ 09-97العضوي رقم (

  .سابقالمرجع ال، 12)، العدد الرسمية الجريدة(
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المتعلق بالأحزاب 

  السياسية

)97 -09(  

  مادة 84تضمن   مادة 46إحتوى على   عدد المواد

الأبواب والفصول 

  والمواد

: أحكام عامة والتي الباب الأول

تم التفصيل فيها ضمن إحدى 

  ) مادة قانونية.11عشر (

: أحكام تتعلق الباب الثاني

بالتأسيس والعمل وقد جاءت 

) 15محدد ضمن خمسة عشر (

  مادة قانونية.

: أحكام مالية تم باب الثالثال

تناولها بالتفصيل عبر عشرين 

  ) مادة قانونية.20(

: أحكام عامة تم تحديدها الباب الأول

  ).02من خلال فصلين إثنين (

: شروط وكيفيات تأسيس الباب الثاني

حزب السياسي والتي تم تناولها 

  ) فصول.03بالتفصيل ضمن ثلاثة (

اسي : تنظيم الحزب السيالباب الثالث

وسيره بحيث تم تحديد ذلك ضمن 

  ).02فصلين اثنين (

: أحكام مالية جاءت ب الرابعالبا

مفصلية ومحددة ضمن فصلين اثنين 

)02.(  

: فيما يتعلق بتوقيف الباب الخامس

الحزب السياسي وحله والعون وقد جاء 

  ) فصول.03ذلك ضمن ثلاثة (

جزائية جاءت  : أحكاملباب السادسا

  ) مواد قانونية.05ضمن خمسة (

: أحكام إنتقالية وختامية الباب السابع
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) مواد 03جاءت محددة ضمن ثلاثة (

  قانونية

يوضح أهم الفروق الشكلية من حيث الأبواب والفصول والمواد التي تضمنها القانون العضوي  جدول

  ).09-97) المتعلق بالأحزاب السياسية وذلك مقارنة بالقانون العضوي القديم (04- 12الجديد (

صفر  18) المتعلق بالأحزاب السياسية، المؤرخ في 04-12: "القانون العضوي الجديد رقم (المصدر

يناير  12، الصادر بتاريخ 02)، العدد  الجريدة الرسمية"، (2012يناير  12هـ الموافق لـ  1433

هـ 1417شوال  27) متعلق بالأحزاب السياسية المؤرخ في 09- 97و"القانون العضوي القديم رقم ( 2012

  .1997مارس  06، الصادر بتاريخ 12)، العدد الجريدة الرسمية"، (1997مارس  06الموافق لـ

) المتعلق بالأحزاب 04- 12يتضح مما سبق ومن خلال محتوى القانون العضوي الجديد (

) مقارنة بالقانون 04) وأربعة أبواب (38السياسية، بان المشرع الجزائري قد أضاف ثمانية وثلاثين مادة (

ومحكما ، حيث جاءت هذه الأبواب والمواد محددة ومفصلة تفصيلا دقيقا )18()09- 97العضوي القديم (

لجميع الجوانب التنظيمية في هذا السياق، والتي من شأنها إعطاء دفع جديد للعملية السياسية عن طريق 

فتح المجال أمام عديد النخب والتيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن تطلعاتها وإنشغالاتها، الرامية 

لى السلطة، ويؤمن بحرية الرأي والتعبير إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يكرس مبدأ التداول السلمي ع

  ويتطلع إلى إدارة شؤون الدولة والمجتمع على أكمل وجه ممكن.

: حيث )04-12تحليل أهم القواعد والأحكام التنظيمية الجديدة في ظل القانون العضوي الجديد ( ب)

ضوي السالف الذكر يتضح ذلك أكثر من خلال الوقوف على أهم التعديلات، التي جاء بها القانون الع

                                                           

 18) المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤرخ في 04-12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم ( )18

، و"القانون 2012يناير  12، الصادر بتاريخ 2العدد )، الجريدة الرسمية"، (2012يناير  12هـ الموافق لـ 1433صفر 

"، 1997مارس  06هـ الموافق لـ1417شوال  27) المتعلق بالأحزاب السياسية، المؤرخ في 09-97العضوي رقم (

  .سابقالمرجع ال، 12)، العدد الرسمية الجريدة(
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ومقارنتها مع أهم الأسس والأحكام التنظيمية التي جاءت في هذا الإطار ضمن لقانون العضوي القديم 

 ) وذلك ما سنتناوله بالتفصيل من خلال ما يلي:09- 97(

: حيث حدد المشرع الجزائري مفهوم الحزب السياسي في ظل القانون فيما يتعلق بتعريف الحزب السياسي •

)، على أنه: "ذلك التجمع القائم بين مجموعة من المواطنين الذين يتقاسمون 04-12الجديد (العضوي 

نفس الأفكار ويسعون من وراء ذلك إلى وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل 

ليه ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية"، وذلك ما أشارت إ

) من هذا القانون العضوي،بالإضافة إلى ما جاء ضمن هذا الأخير في المادة الثانية 03المادة الثالثة (

  ) منه على أن الحق في إنشاء الأحزاب السياسية حق معترف به يكفله الدستور.02(

) في المادة الثانية 09-97بينما جاء تعريف الحزب السياسي ضمن القانون العضوي القديم (

) منه على أنه: "تجمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي معين يهدفون من ورائه إلى المشاركة 02(

  )19(في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية سلمية وذلك دون إبتغاء هدف يدر ربحا".

: تأسيسهافيما يتعلق بالأهداف والأسس والمبادئ الواجبة على الأحزاب السياسية الإلتزام بها أثناء  •

أشار المشرع الجزائري إلى مجموعة من العوامل التي تحول دون السماح بتأسيس أي حزب سياسي 

) من القانون العضوي الجديد 05وممارسة مهامه، والتي من  أهمها ما جاء ضمن نص المادة الخامسة (

سيسه أو في )، حيث أشارت هذه الأخيرة أنه يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأ04- 12(

الهيئات المسيرة، أولائك المسؤولين عن إستغلال الدين الذي أدى الى المأساة الوطنية، وكذا المشاركة في 

أعمال إرهابية ويرفض هؤلاء للإعتراف بمسؤوليتهم في المشاركة، بأي شكل من الأشكال في سياسة تدعو 

) من 06صت عليه المادة السادسة (للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة، ضف إلى ذلك ما ن

                                                           

الجريدة ) المتعلق بالأحزاب السياسية"، (04-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (19

)، الجريدة الرسمية) المتعلق بالأحزاب السياسية"، (09- 97، و"القانون العضوي رقم (10، صسابقالمرجع ال)، الرسمية

  .30، صسابقالمرجع ال
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نفس القانون العضوي، على منع أي حزب سياسي كان من اللجوء إلى العنف والإكراه وكذا إعادة 

إستعمال أسماء أو رموز منظمات أخرى، لا سيما إذا كان عمل هذا الأخير أو موقفه مخالف لمصالح 

  .1954الأمة ومبادئ ومثل ثورة أول نوفمبر 

) من القانون العضوي الجديد على أنه يحق لكل مواطن 10المادة العاشرة ( كما نصت أيضا

جزائري وجزائرية الإنخراط في حزب سياسي واحد والإنسحاب منه في أي وقت، بينما إستثنى كل من 

القضاة وأفراد الجيش الوطني الشعبي، وأسلاك الأمن من ذلك أثناء ممارسة نشاطهم، واوجب في ظل ذلك 

أعضاء المجلس الدستوري وكل أعوان الدولة، عدم الإنخراط في هذه التنظيمات، وذلك وفقا أيضا على 

للقانون الأساسي الذي يخضعون له، كما يؤكد هذا الاخير على ضرورة إلتزام هاؤلاء بقطع أي علاقة مع 

لم يحدد  أي حزب سياسي طيلة هذه العهدة او الوظيفة التي يتولونها، غير أن المشرع في هذه الحالة

طبيعة هذا الالتزام الذي جاء ضمن هذا القانون العضوي السالف الذكر، وذلك على خلاف ما نصت 

) وبالتي أقرت صراحة على أن يكون هذا التعهد 09-97عليه المادة العاشرة من القانون العضوي القديم (

  )20(والإلتزام كتابيا.

جاء المشرع الجزائري في هذا الإطار بجملة من لقد  فيما يتعلق بشروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي: •

القواعد والأحكام التي يسعى من ورائها إلى تقديم آليات جديدة، يمكن من خلالها تسهيل إجراءات تأسيس 

الحزب السياسي، وذلك عن طريق رفع بعض القيود والمعيقات التي كانت تحول دون تمكين مختلف 

عن توجهاتها، في إطار مؤسساتي حزبي من شأنه الإسهام في ترقية  التيارات والنخب الفكرية من التعبير

العمل السياسي في البلاد، في ظل وجود بديل وتعددية تسمح للمواطنين بالمشاركة في العملية السياسية 

  بثقة أكبر وفعالية أكثر.

                                                           

 الجريدةبالأحزاب السياسية"، () المتعلق 04-12شعبية، "القانون العضوي رقم '() الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال20

الجريدة ) المتعلق بالأحزاب السياسية"، (09-97، و"القانون العضوي القديم رقم (11، صسابقالمرجع ال)، الرسمية

  .31، صسابقالمرجع ال)، الرسمية



 الفصل الثاني بيئة الإصلاح السياسي في الجزائر

 

 

99 

ادة وقد تمثلت أهم هذه الأسس والأحكام الجديدة في هذا السياق من خلال ما نصت عليه الم

)، على أن يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي 04- 12) من القانون العضوي الجديد (18الثامنة عشر (

) أعضاء مؤسسين 03بعد إيداع ملف لدى وزارة الداخلية، يتضمن طلب التأسيس الذي يوقعه ثلاثة (

سان على الأقل ) مؤس02بالإضافة الإجراء الجديد في ظل ذلك، والمتمثل في تعهد يوقعه عضوان إثنان (

عن كل ولاية، ومع ذلك يعقد الحزب السياسي مؤتمره التأسيسي دون أن يقل عدد المؤتمرين ستة عشر 

) على 17) مؤتمرا أو ممثلا عن كل ولاية، كما إشترط هذا القانون أيضا في مادته السابعة عشر (16(

ما نص القانون العضوي القديم أنه يجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء، بين

) فيما يتعلق بشروط تأسيس الحزب السياسي وعلى خلاف مضمون القانون الجديد، على أن 09- 97(

) 25من أهم الشروط المطلوبة في ذلك هو أن يكون التعهد الكتابي موقعا من قبل خمس وعشرون (

) من هذا القانون، كما إشترك 14( عضوا مؤسسا لهذا الأخير، وذلك ما نصت عليه المادة الرابعة عشر

) على أنه لا يحق للحزب السياسي أن يعقد مؤتمره التأسيسي إلا 18هذا الأخير في مادته الثامنة عشر (

  )21() ولاية على الأقل.25بحضور ممثلين عن خمس وعشرون (

  فيما يخص الأحكام المتعلقة بتنظيم الحزب السياسي وتسييره. •

) في هذا السياق، على أن تتم إدارة 04- 12القانون العضوي ( ) من38حيث نصت المادة (

وقيادة الحزب السياسي بواسطة أجهزة منتخبة مركزيا ومحليا، على أسس ديمقراطية قائمة على الإختيار 

) 41الحر للمنخرطين، ويتم تجديدها في إطار شفاف وديمقراطي، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (

أن يضم أي حزب سياسي نسبة من النساء ضمن هيئاته القيادية، وذلك على عكس ما من نفس القانون، ب

) منه، وفي نفس السياق أكد هذا 11) في المادة الحادية عشر (09- 97تضمنه القانون العضوي القديم (

                                                           

الجريدة السياسية"، () المتعلق بالأحزاب 04-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (21

الجريدة ) المتعلق بالأحزاب السياسية "، (09- 97، و"القانون العضوي رقم (123، صسابقالمرجع ال)، الرسمية

  .32، صسابقالمرجع ال، الرسمية)
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الأخير، على أنه يجب أن تقوم قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي، وكذا عمله على أسس ديمقراطية 

في كل الظروف وجميع الأحوال، ذلك من دون الإشارة إلى القواعد والأحكام التنظيمية المتعلقة بتسيير 

الأحزاب السياسية وطرق إختيار هيئاتها القيادية وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون السالف الذكر لم يشر 

  إلى ضمان مشاركة المرأة ضمن الهيئات القيادية للأحزاب السياسية.

) من القانون 51ا يخص علاقات الحزب السياسي بالتشكيلات الأخرى فقد نصت المادة (وفيم

)، على أنه يمكن للحزب السياسي ربط علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية، 04- 12العضوي الجديد (

 وذلك في حالة ما لم يتعارض هذا الأمر مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، إذ يأتي هذا الإجراء

كآلية جديدة من شأنها فتح المجال أمام الأحزاب السياسية الوطنية من أجل الإنفتاح على العالم الخارجي 

بما يمكن هذه الأخيرة من ترقية الممارسة السياسية في ظل المؤسسات الحزبية التي تؤمن بالعمل 

ي لدى الرأي العام من جهة، الديمقراطي، وتسعى لتكريسه من خلال التعبئة وتنمية الثقافة والوعي السياس

وكذا الضغط على السلطة السياسية ومراقبة وتوجيه عملها بما يحقق الصالح العام من جهة ثانية، إلا أن 

هذا الإجراء يقتصر على حق الحزب السياسي في إبرام علاقات شراكة وتعاون على المستوى الخارجي 

الجمعيات والمنظمات الحقوقية الناشطة على المستوى مع التيارات السياسية الحزبية فقط، دون غيرها من 

الدولي، الأمر الذي لقي حالة من عدم القبول والرضا في أوساط العديد من التيارات والقوى الحزبية في 

  البلاد.

- 97) من القانون العضوي القديم (07ويأتي ذلك على عكس ما نصت عليه المادة السابعة (

لى الحزب السياسي تأسيس أي تعاون أو بربط أي علاقة مع أي طرف ) والتي أشارت أنه يمنع ع09

  )22(أجنبي وذلك بما يتعارض وأحكام الدستور.

                                                           

 الجريدة) المتعلق بالأحزاب السياسية"، (04-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (22

)، الجريدة الرسمية) المتعلق بالأحزاب السياسية "، (09- 97، و"القانون العضوي رقم (15، صسابقالمرجع ال)، الرسمية

  .31، صسابقالمرجع ال



 الفصل الثاني بيئة الإصلاح السياسي في الجزائر

 

 

101 

) من 55أما فيما يتعلق بالأحكام المالية ومصادر تمويل الحزب السياسي فقد نصت المادة (

ووصايا وتبرعات  )، على أنه لا يمكن للحزب السياسي أن يتلقى هبات04-12القانون العضوي الجديد (

) مرة 300إلا من أشخاص طبيعيين معروفين كما أنه لا يمكن  أن تتجاوز قيمة هذه الأخيرة ثلاثمائة (

الأجر الوطني الأجنبى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 

لا تتجاوز قيمة هذه التبرعات )، والتي إشترطت على أن 09-97) من القانون العضوي القديم (30(

  ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة في السنة الواحدة.100والوصايا والهبات مائة (

) من القانون العضوي الجديد على أنه يمكن للحزب 58وفي السياق ذاته نصت المادة (

لمقاعد المحصل عليها في السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة، وذلك حسب عدد ا

البرلمان وعدد منتخباته في المجالس، حيث يأتي ذلك معززا ومدعما للدور ومكانة المرأة وإشراكها في 

العمل السياسي، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى إنعكاسات سلبية على العملية السياسية في البلاد وذلك ما 

  .)23(سنفصل فيه لاحقا

) هو ما 04- 12م التنظيمية الجديدة التي جاء بها القانون العضوي (ومن أهم القواعد والأحكا

) من نفس القانون حيث أشارت هذه الأخيرة، أنه تتساوى الأحزاب السياسية في 15نصت عليه المادة (

حق إستعمال وسائل الإعلام العمومية في إطار وضع برامجها حيز التنفيذ، وذلك ما لم يكن معمولا به 

)، إذ يأتي ذلك في إطار سعي المشرع الجزائري إلى فتح المجال 09- 97العضوي القديم ( ضمن القانون 

وإتاحة الفرص المتساوية أمام جميع التيارات السياسية والحزبية في إطار ديمقراطي تعددي تسوده النزاهة 

ات حزبية معينة والمنافسة الحرة، بعيدا عن الهيمنة والإحتكار للعملية السياسية من قبل فئات أو تيار 

) على أن يعمل الحزب السياسي 04- 12) من القانون العضوي (11وتجاوزا لذلك فقد نصت المادة (

                                                           

الجريدة ) المتعلق بالأحزاب السياسية"، (04-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (23

الجريدة ) المتعلق بالأحزاب السياسية "، (09-97، و"القانون العضوي رقم (16، ص سابقالمرجع ال)، الرسمية

  .34، صسابقالمرجع ال)، الرسمية
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على المساهمة الحقيقية في ترقية الحياة السياسية في البلاد، عن طريق تكوين وتحضير النخب وتعبئة 

كذا ترقية الحقوق السياسية للمرأة، الرأي العام، ذلك بما يكرس الفعل الديمقراطي والتداول على السلطة و 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن للسلطات العمومية أن تستشير الحزب السياسي في المسائل ذات المصلحة 

  )24() من نفس القانون العضوي.14الوطنية، وذلك ما نصت عليه المادة الرابعة عشر (

) في هذا الإطار بجملة من التدابير 04- 12: لقد جاء القانون العضوي (فيما يتعلق بالأحكام الجزائية •

والإجراءات القانونية الجديدة، وفي ظل ذلك فقد تضمن هذا القانون تعديلات تم بموجبها إلغاء عقوبتي 

الحبس والإعدام، مقابل تشديده على رفع قيمة الغرامات المالية المسلطة على أصحابها، والتي من بينها 

) حيث تشير هذه الأخيرة أنه يعاقب كل من 04- 12لقانون الجديد () من ا78ما نصت عليه المادة (

يخالف أحكام هذا القانون العضوي، من خلال أسسه أو إدارته أوتسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو 

دج) وستمئة ألف دينار 300.000تسميته، بغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثمائة ألف دينار جزائري (

) من القانون العضوي القديم 38دج) وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة (600.000جزائري (

) على أنه، في حالة إرتكاب نفس المخالفة السالفة الذكر تتم معاقبة صاحبها بالحبس من سنة 09- 97(

) ومئة ألف 5000)، وبغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف (05) إلى خمس سنوات (01واحدة (

  ار جزائري.) دين100.000(

)، على أنه في حالة 04- 12) من القانون العضوي الجديد (78كما نصت أيضا نفس المادة (

ما إذا كان هناك شخص يدير حزبا سياسيا أو يسيره أو ينتمي إليه، ويكون قد إستمر في نشاطه أو أعاد 

ثلاثمائة ألف دج  تأسيسه خلال مدة توقيفه أو بعد حله، تتم معاقبته بغرامة مالية تتراوح ما بين

) 09-97دج)، في حين نجد أنه في ظل القانون القديم (600.000دج) وستمئة ألف دج (300.000(

) منه على أنه في حالة إرتكاب نفس المخالفة السابقة الذكر، فإن صاحبها يتعرض 38فقد نصت المادة (
                                                           

 (الجريدة) المتعلق بالأحزاب السياسية"، 04-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (24

   .11، ص سابقالمرجع ال)، الرسمية
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)، وبغرامة مالية تتفاوت ما 05) وخمس سنوات (01لعقوبة الحبس خلال مدة تتراوح ما بين سنة واحدة (

  دج).100.000دج) ومئة ألف دينار جزائري ( 5000بين خمسة آلاف دينار جزائري (

) في مادته الواحدة والثمانين 04- 12وبالإضافة إلى ذلك فقد نص القانون العضوي الجديد (

مخالفة لأحكام  ) على معاقبته أعضاء الحزب السياسي الذين ينظمون إجتماعات ومظاهرات عمومية81(

  )25() المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية.28- 89القانون رقم (

  .) المتعلق بالأحزاب السياسية04-12ت) قراءة نقدية لمضمون القانون العضوي (

باعتبار العمل الحزبي كركيزة أساسية ضمن العملية السياسي في الدولة، وكآلية ضرورية لبناء 

ديمقراطي تعددي قائم على مبدأ إحترام الحقوق والحريات العامة للأفراد، وكذا  مؤسساتها في ظل نظام

تعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة، في ظل محيط سياسي يؤمن بتعدد الرأي والرأي الآخر الذي 

تيح لها تنتجه النخب المتعددة والمتحددة، ذلك بما يفتح المجال أمام الطبقة الشعبية لإيجاد البديل الذي ي

  حق المشاركة في العملية السياسية ويمنحها فرصة التعبير عن تطلعاتها وإنشغالاتها المتزايدة.

) ضمن عملية 04- 12وفي ظل ذلك فإن ما جاء به قانون الأحزاب السياسية الجديد (

من  الإصلاح السياسي التي تبنتها السلطة السياسية في الجزائر، وعلى الرغم مما تضمنه هذا الأخير

إيجابيات في بعض جوانبه، التي من شأنها تفعيل العملية السياسية في البلاد، إلا أن مضمون هذا القانون 

لم يرقى على مستوى التطلعات، الأمر الذي جعل منه مجرد خطوة فاشلة في نظر البعض، ذلك كون أن 

هم الإنتقادات الموجهة هذا الأخير أدى إلى إضعاف الحياة السياسية وتراجع مستوى أدائها، ومن أ

  لمضامين هذا القانون نذكر:

                                                           

 (الجريدة) المتعلق بالأحزاب السياسية"، 04-12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم ( )25

الجريدة ) المتعلق بالأحزاب السياسية"، (09- 97، و"القانون العضوي رقم (18-17ص  ، صسابقالمرجع ال)، الرسمية

  . 35، ص سابقالمرجع ال)، الرسمية
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-12بداية فيما يتعلق بآليات تأسيس وإعتماد الحزب السياسي وحله في ظل القانون العضوي (

) منه المتعلقة بالتصريح لتأسيس الحزب السياسي لدى وزارة 10) لا سيما ما جاء في المادة (04

ير الداخلية التأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي ) التي تخول وز 20الداخلية، وكذا المادة (

) من نفس القانون 21يوما)، وما جاء أيضا في المادة ( 60للإطار القانوني المتعلق بذلك في غضون (

والتي تشير إلى إلزامية خضوع عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي لموافقة وزير الداخلية، وضف إلى 

) من هذا القانون على أنه في حالة عدم مطابقة التصريح بالتأسيس 22يه المادة (ذلك ما نصت عل

لأحكام القانون السالف الذكر فإن ذلك يخول وزير الداخلية أحقية في رفض التصريح بالتأسيس لهذا 

من ) من القانون المذكور أعلاه، على أنه في حالة عدم الإلتزام 65الأخير، وكذا ما نصت عليه المادة (

)، فإن 04-12قبل الحزب السياسي أثناء تأديته لمهامه، لأحكام القانون المتعلق بتنظيم العمل الحزبي (

ذلك يؤدي بهذا الأخير إلى الحل و غلق مقراته، عن طريق قرار يصدره مجلس الدولة وذلك بشرط أن يتم 

  إخطار هذه الهيئة من قبل الوزير المكلف بالداخلية قانونا.

ذلك يتضح أن هذه العملية هي خاضعة لسيطرة السلطة الإدارية ممثلة في وزارة ففي ظل كل 

الداخلية، وبالتالي ما يعاب على هذا القانون هو خضوع الحياة السياسية والعمل الحزبي للبيروقراطية 

نية و الإدارية التي بقيت مسيطرة على العمل السياسي، وذلك بما يتنافى و إحترام الحقوق و الحريات المد

السياسية للأفراد , يحدث هذا أمام الغياب شبه التام للهيئات الدستورية والسلطة القضائية، التي من شأنها 

  )26(ضمان أكثر شفافية ونزاهة ومصداقية للعملية السياسية في البلاد وبأكمل وجه ممكن.

                                                           

الجريدة ، ( "المتعلق بالأحزاب السياسية",) 12/04) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم (26

  .16- 11، ص ص سابقالمرجع ال)، الرسمية
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) مكرر حول 31وما تضمنته المادة ( 2008وبالإضافة إلى ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 

، وما نص عليه القانون العضوي المتعلق بترقية الممارسة السياسية )27(تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

- 12لهذه الأخيرة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ومن خلال ما تضمنه أيضا القانون العضوي(

) ضمانات  أكثر دعما 04- 12ية (، فقد أضاف قانون الأحزاب السياس)28() المتعلق بنظام الإنتخابات01

و تعزيزا لدور المرأة في الحياة السياسية، حيث إشترط هذا الأخير إلزامية وجود نسبة ممثلة من النساء 

  ) منه.17ضمن الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي وذلك ما نصت عليه المادة (

مقراطي، كون أن تواجد وبذلك فإن هذا الشرط هو في حقيقة الأمر يعتبر على أنه فعل غير دي

المرأة ضمن هذه الهيئات السياسية في الدولة هو أمر مفروض بدل أن يكون بصفة تلقائية قائمة على 

الإرادة و الحرية والرغبة والطواعية الذاتية لهذه الأخيرة في الإنخراط في العمل الحزبي و السياسي بصفة 

يجب أن يكون خاضعا لأدبيات العمل السياسي النزيه، عامة، وإن تواجد المرأة ضمن التشكيلات الحزبية، 

  و متوقفا على مستوى درجة الكفاءة والنضال السياسي الدائم والمستمر.

بل وعلى العكس من ذلك فقد تعداه الأمر إلى بروز ظاهرة "الإتجار السياسي" التي أصبحت 

  . )29(تعرف رواجا منقطع النظير على بساط الساحة السياسية في الجزائر

) مليون 50حزاب السياسية المجهرية إلى عرض قيمة(في ظل ذلك فقد أدى الأمر بأحد الأو 

سنتيم على النساء مقابل الترشح ضمن قوائمه الخلفية، و يأتي ذلك نتيجة سيئة للتوظيف غير السليم لهذه 

                                                           

ع المتضمن التعديل الدستوري المتعلق بتوسي ")،08/19رقم( العضوي ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون27

  .6،ص  سابقالمرجع ال)، الجريدة الرسمية، (" المشاركة السياسية للمرأة

الجريدة ، ("المتعلق بنظام الانتخابات , ")12/01) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم(28

  .9، صسابقالمرجع ال)، الرسمية

 الجريدة، ("المتعلق بالأحزاب السياسية ,")12/04القانون العضوي رقم () الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 29

  .12، ص ص سابقالمرجع ال، الرسمية)
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أيضا لما جاء به  ،وكنتيجة سلبية)30(الأخيرة، في ظل ما جاء به قانون ترقية الممارسة السياسية للمرأة

) فيما يتعلق بتنظيم الأحكام والموارد المالية، من خلال ما نصت عليه 04-12القانون العضوي(

) منه، على أنه يمكن للحزب السياسي الإستفادة من إعانة مالية من قبل الدولة وذلك بحسب 58المادة(

مجلس"، هذا بالإضافة إلى ما نصت عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وكذا "عدد منتخباته في ال

) من نفس القانون العضوي السالف الذكر، على أنه تتم عملية تمويل نشاطات الحزب 52عليه المادة(

السياسي من الموارد المالية التي من بينها ما يتمثل في إشتراكات أعضائه، وذلك ما ترتب عنه بروز 

" مذمومة من عملية السياسية في الجزائر" لعبة بلا محارمظاهرة "المال السياسي الفاسد"، الذي جعل من ال

خلاق الفاضلة والقيم السامية، منبوذة من لدن النزهاء الديمقراطيين الذين يؤمنون قبل الشرفاء، ذوي الأ

بقدسية المصلحة الشعبية، التي لا تباع ولا تشترى بل إنها أمانة تكفلها القوانين والأعراف وتكرسها 

  السياسية النزيهة.الممارسة 

كما ترتب عن ذلك الوضع السياسي المتردي الذي تعيشه الساحة السياسية في الجزائر غياب 

النضال السياسي،وبالتالي عدم الإيمان بمبادئ الحزب السياسي ومن غياب التمثيل الحقيق لمن منحوا 

 ىلأداء الحزبي على مستو عف مستوى اأصواتهم لصالح هذا الأخير،الأمر الذي أدى في النهاية إلى ض

جميع مواقعه ضمن العملية السياسية في البلاد، والتي من أهمها السلطة التشريعية التي لم تعد قادرة على 

  .)31(الرقابية بالأخص على أكمل وجهو ممارسة أدوارها التشريعية 

منه   )70) هو مانصت عليه المادة (04- 12ومن أهم الانتقادات الموجهة للقانون العضوي (

على أنه من بين الأسباب التي تخول الوزير المكلف بالداخلية الحق في إخطار مجلس الدولة المكلف 

قانونا بحل الحزب السياسي هو: عدم تقديم هذا الأخير مرشحين لأربعة إنتخابات متتالية تشريعية ومحلية 

                                                           

  .46، صسابقالرجع مال، ": تحليل للحالة الجزائرية2011الإصلاح السياسي العربي بعد عام ") طارق عشور، 30

الجريدة ), " المتعلق بالأحزاب السياسية "، (12/04م (رق) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي 31

  .16- 15، ص ص سابقالمرجع ال، الرسمية)
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ئيسية ضمن العملية السياسية في  على الأقل، وهذا ما يعتبر على أنه إجراء غير ديمقراطي تجاه مؤسسة ر 

الدولة، بل وتعتبر على أنها إحدى المؤشرات الحقيقة لإضفاء طابع الشرعية و المشروعية على عمل 

السلطة القائمة في البلاد، فالحزب السياسي هو حر في التعبير عن آرائه وتوجهاته من دون قيد ولا تهديد 

ة السياسية، وبالتالي فإجراء كهذا يعد بمثابة تجاوز حقيقي مادام نشاطه خاضعا للمبادئ الكبرى للعملي

  لمبادئ الديمقراطية، التي هي وليدة التعدد والتنوع الذي تقتضيه وتجمعه المصلحة العليا للبلاد.

)، على أنه 04-12) من نفس القانون العضوي (50هذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (

اط عضويا أو تبعيا أو رقابيا مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة ليس ليس من حق أي حزب سياسي الإرتب

لها طابع سياسي، وهذا ما يشير إلى فرض التضييق على الدور والنشاط السياسي للحزب على المستوى 

الخارجي، وجعل مهامه محددة في الجانب السياسي فقط بعيدا عن إمكانية التعاون مع المنظمات الدولية 

اشطة في مجال حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، التي يعتبر الحزب السياسي أحد الحقوقية الن

  الأوعية الحقيقية المعبرة عنها.

) منه، 05ولعل من أهم الإنتقادات الموجهة لهذا القانون العضوي، هو ما جاء ضمن المادة (

إلى المأساة الوطنية، من  والتي تنص على منع الأشخاص المسؤولين عن إستغلال الدين الذي أفضى

  )32(تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة.

وذلك ما لم يكن ينتظره أنصار التيار الإسلامي المحظور، والمتمثل في الجبهة الإسلامية 

استه للإنقاذ المنحلة، حيث كان يأمل هاؤلاء بمبادرة تاريخية من قبل الرئيس " بوتفليقة " ضمن سي

                                                           

 الجريدة) المتعلق بالأحزاب السياسية"، (04-12) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "القانون العضوي رقم (32

)، الجريدة الرسميةالمتعلق بالأحزاب السياسية "، () 09- 97، و"القانون العضوي رقم (16، ص مرجع سابقال، الرسمية)

  .43، صسابقالمرجع ال
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الإصلاحية الجديدة، إلا أن ذلك لم يحدث، على الرغم من مساندة هذا التيار لمسعى الرئيس في تفعيل 

  )33().2005) والمصالحة الوطنية (سنة 2000سياسة الوئام المدني (سنة 

) هو ظهور عدد كبير 04- 12ومن أهم النتائج السلبية المترتبة عن صدور القانون العضوي (

ياسية المجهرية التي تفتقد إلى الخبرة والدراية والوعي الحقيقي بالعمل السياسي الديمقراطي من الأحزاب الس

وذلك ما يتضح أكثر من خلاف ضعف برامجها السياسية والضبابية الكبيرة التي تشوب التوجهات 

من شأنها مد العمل الإيديولوجية الحقيقية لهذه الأخيرة، التي تفتقد إلى وجود النخبة النوعية الحقيقية التي 

الحزبي وإحياء الممارسة السياسية بمعناها الحقيقي،هذا في ظل غياب المتعاطفين مع هذه الأحزاب التي 

عجزت عن سد الفراغ السياسي في البلاد، نتيجة لما أصبحت تعيشه هذه الأحزاب من أزمات داخلية 

  عمقت من محنة العمل السياسي في البلاد.

  ظل التطورات الداخلية والخارجية. في  ةالسياسيات صلاحالإ:واقع الثالثالمبحث 

عملية الإصلاح السياسي في الجزائر نتائج جاءت ردود الفعل المحلية والدولية متباينة بشأن 

بين مؤيد ومعارض، وآخر متحفظ، حول طبيعة ومحتوى وكذا أهداف هذه الإصلاحات، التي عجلت بها 

إضفاء في كثر صعوبة وتعقيدا تي و إن كانت أقليمية قبل المحلية، الوالمتغيرات البيئية والإالظروف 

كثر من عقدين من الزمن تراوح مكانها، لتعددية السياسية التي ظلت ومنذ أالطابع الديمقراطي وسمات ا

الغائب، الظاهر الوجود المنعدم الحركة، في ظل من العملية السياسية محل الحاضر فكان بذلك محلها 

حاكمة لم تتغير إديولوجيتها منذ الإستقلال، منفتحة التجديد على نفسها، منغلقة على بيئتها  وجود نخبة

  الخارجية التي تؤثر فيها أكثر مما تتأثر بها.

                                                           

"، ؟مشروع الإصلاح السياسي في الجزائر مبادرة تاريخية للتغيير أم إحتكار السلطة للصواب" الشيخ، بن ) عصام33

  .6، صسابقال مرجعال
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هذه الإصلاحات التي بادرت بها السلطة السياسية في فيها جاءت  التي وفي ظل تلك الظروف

فحسب، وكنتيجة طبيعية حتمية لما ترتب  عن هذه الأخيرة  البلاد بجملة من التغييرات والتعديلات الجزئية

من إنعكاسات على الحياة السياسية، وكما هو متعود عليه بشأن طبيعة السلطة السياسية ونواياها 

المنعدمة الرغبة في إحداث تغيير جذري حقيقي، فقد جاءت ردود الفعل المحلية والدولية في هذا الإطار 

ه وإيديولوجيته، بل ومصالحه الإستراتيجية التي تقتضي أكثر جدية ومزيدا من متباينة، كل حسب إتجاه

  الحنكة والشجاعة لتحقيقها مهما تغيرت وتباينت الظروف البيئية المحيطة بذلك.

حيث سنحاول من خلال هذا المبحث رصد أهم المواقف المحلية والدولية إتجاه عملية الإصلاح 

، ثم نعرج بعد ذلك بشيء )2013ــــــ2008فترة الأخيرة الممتدة بين سنة (خاصة في الالسياسي في الجزائر 

على أهم عن المواقف المترتبة عن نتائج الإصلاحات السياسية الأخيرة , و من التحليل والتفصيل 

المعيقات التي تواجه عملية الإصلاح السياسي في الجزائر، وفي ظل ذلك سنحاول أيضا و  التحديات

  ى بشكل تنبؤي إستشرافي للمستقبل .هم الشروط والمتطلبات الضرورية لتحقيق هذا المسعالوقوف على أ

  : نتائج الإصلاح السياسي في الجزائر.المطلب الأول

عدة نتائج كانت لها لقد أفرزت عملية الإصلاح السياسي في الجزائر في أولى محطاتها، 

المستويين المحلي والدولي والتي يمكن إيجازها فيما ردود الفعل على و  مجموعة من المواقف المتباينة

  يلي:

تباينت رؤى وتوجهات العديد من التيارات الحزبية في البلاد بشأن عملية  :على المستوى المحلي  )أ

بأن هذه الأخيرة التي بادر بها لمعارض الإصلاح السياسي بين مؤيد ومعارض، إذ يرى دعاة التيار ا

تعبر عن الرغبة الحقيقة في إحداث التغيير السلمي السليم والبناء، الذي من  النظام السياسي الحاكم، لا

شأنه إرساء قواعد الديمقراطية في البلاد، وكذا تعزيز دولة الحق والقانون، لا سيما أن هذه الأخيرة لم تأتي 

 بالشيء الجديد، وذلك هو رأي العديد من المختصين في الشأن السياسي والحقوقيين.
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أتي هذا على عكس ما عبرت عنه أحزاب السلطة ومؤيدوها، إذ يرى أنصار هذا التيار بأن هذه بينما ي

الإصلاحات تعد بمثابة إنجازات كبرى حققتها البلاد في مجال بناء وتعزيز العمل الديمقراطي فيها، وفي 

  ظل ذلك سنحاول رصد أهم هذه المواقف والتوجهات كما يلي:

ية الأخيرة في الجزائر، دعما وتأييدا كبيرين من قبل حزبي حيث لقيت الإصلاحات السياس

السلطة، التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني، التي أصدر مكتبها السياسي بيانا، عبر من 

تؤكد مدى تشبث الشعب ) 2013ــــــ2012 والبلدية والولائية( خلاله على أن نتائج الإنتخابات التشريعية

و عدم ن أي تشويش أو نفي، أخيار الإستقرار والإستمرارية في ظل الوضع الراهن، بعيدا عالجزائري ب

  الرضا على آداء النظام القائم في البلاد.

هذا وقد إتضح دعم حزبي السلطة لهذه الإصلاحات بشكل أكبر عندما صوت نواب التجمع 

في رئاسته للغرفة  " العربي ولد خليفة "الوطني الديمقراطي إلى جانب نواب جبهة التحرير الوطني، لصالح

  .)34(لتصويت لصالح هذا الأخير، وذلك في ظل رفض نواب المعارضة االأولى للبرلمان

أما فيما يتعلق بردود الفعل التي أفرزتها قوى المعارضة إتجاه عملية الإصلاح السياسي الأخيرة 

البداية كونها لم تخضع للحوار البناء والإجماع في البلاد، فقد أجمعت هذه الأخيرة على فشل العملية منذ 

  حول طبيعة ومحتوى هذا الإصلاح وغاياته، ومن أهم قوى المعارضة نجد:

صلاحات منذ بدايتها، كون أن هذه الأخيرة هذه الإجبهة القوى الاشتراكية التي كان رفضها ل

ذه العملية هي من مبادرة رفضت المشاركة في الحوار حول طبيعة هذه الإصلاحات، وذلك بحجة أن ه

وضع النظام القائم في ظل غياب دور مؤسسات المجتمع المدني وتيارات المعارضة ككل، ورأت بأن منح 

عملية الإشراف على هذه الإصلاحات لوزارة الداخلية جعل من هذه الأخيرة مجرد عملية تبحث من ورائها 

قصد التمديد لرئيس  2014أفريل  17ابات تمهيدا لإنتخ السلطة السياسية لكسب المزيد من الوقت
                                                           

، ص ص سابقالع مرجال, "الجزائرية: تحليل للحالة 2011صلاح السياسي العربي بعد عام الإ") طارق عشور، 34

48-51. 
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إحداث التغيير بجدية وهذا  عدم ، وذلك ما يعبر عن رغبتها الحقيقية فيالجمهورية رغم مرضه الشديد

  .)35(يتنافى تماما ومبادئ العمل الديمقراطي

لى جانب حزب العمال، وحزب التجمع من أجل الثقافة ما رفض أيضا دعاة هذا التيار إك

ية مشروع الإصلاح السياسي(الرئاسي)، حيث طالب هؤلاء بضرورة عقد مؤتمر للحوار والوفاق والديمقراط

الوطني، الذي من شأنه حسب أنصار هذا التيار تحقيق الإجماع ووضع الخطوط العريضة لهذه العملية، 

  .)36(التي يمكن من خلالها تجاوز حالة الجمود السياسي في البلاد

للدفاع عن حقوق الإنسان فقد تميز هو الأخير أيضا برفضه لهذه ية ما موقف الرابطة الجزائر أ

ن ذلك قد يشكل بر عن رغبة السلطة القائمة في الإستمرار وذلك على الرغم من أصلاحات، التي تعالإ

فراد المجتمع سيما في ظل وجود رغبة كبيرة في أوساط غالبية أ ستقرارها لاخطرا على أمن البلاد وإ 

  نه بناء نظام ديمقراطي حقيقي.التغيير السلمي الهادئ الذي من شأحداث إالجزائري على 

بأن  هذا  ن"، الذي بي الراحل عبد الحميد مهري"به عميد السياسيين الجزائريين  وذلك ما رأى

بالشيء  ن تأتيطالب الحقيقية للشعب الجزائري، وأن هذه العملية لا يمكنها أيعبر عن الملا صلاح الإ

ستمرار في ظل الوضع الراهن على حساب يتشبثون بالبقاء في السلطة، والإ دام صناع القراريجابي ماالإ

  .)37(المصلحة العامة للبلاد

  

  

                                                           

، ص سابقالمرجع ال "،الإصلاحات السياسية في الجزائر بين إستراتيجيات البقاء ومنطق التغيير") فتحي بولعراس، 35

19.  

 ",؟مشروع الإصلاح السياسي في الجزائر مبادرة تاريخية للتغيير أم إحتكار السلطة للصواب") عصام بن الشيخ، 36

  .10، ص سابقالمرجع ال

  .20- 19، ص سابقالمرجع ال ) فتحي بولعراس، 37



 الفصل الثاني بيئة الإصلاح السياسي في الجزائر

 

 

112 

صلاح السياسي في المواقف الدولية بخصوص نتائج عملية الإ هملقد تمثلت أ :على المستوى الدولي  )ب

 :كما يلي  الجزائر من خلال

 موقف الإتحاد الأوروبي من الإصلاحات السياسية الأخيرة التي تبنتها: لقد تمثل وروبيأولا) الإتحاد الأ 

جاء على لسان المفوضة  خير، وذلك مامن طرف هذا الأ السلطة السياسية في الجزائر، بالدعم والتأييد

وروبي سيفتح فصلا جديدا من العلاقات في العليا للإتحاد الأوروبي "كاترين آشتون" بأن الإتحاد الأ

يضا ذلك التعاون بين جال الجبائي والتجاري، كما يبرز أوذلك بعد مفاوضات شاقة في المالجزائر 

ة الجزائر لبعثة مراقبي الإتحاد الأوروبي من أجل مراقبة الإنتخابات التشريعية  الطرفين من خلال دعو 

اسي بين الحوار السي نه تعميق) ، وذلك ما من شأ2014) ثم بعد ذلك الإنتخابات التشريعية (2012(

ر طرفا فاعلا في سياسة الجوار عتبار الجزائالجزائر والإتحاد الأوروبي، وفي ظل الثورة العربية وبإ

 كثر تفعيلا في جميع المجالاتأهمية تقتضي يجعل هذه العلاقات في غاية من الأمر الذي الأوروبية، الأ

قتصادية يق الإصلاحات السياسية والإالنفعية المشتركة وذلك ما يدعو أيضا إلى التركيز على تعجيل وتعم

قد قدرت قيمة الدعم كبر وحقيقي للمجتمع المدني. وللإشارة ففي ظل تفعيل دور أالضرورية لتطوير البلاد 

ورو في الفترة مليون أ 250فوق طار التعاون بينهما، بما يالأوروبي للجزائر في إتحاد الموجه من الإ

  )38().2013- 2007الممتدة ما بين (

القبول خيرة في الجزائر بحيث تميز الموقف الفرنسي من الإصلاحات السياسية الأ ثانيا) فرنسا:

ي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر على عكس فترة التسعينات من والترحيب، وذلك بعيدا عن أ

  القرن الماضي.

ة تجنب وقوع الجزائر ر السلمي، بغيويأتي هذا الموقف بمثابة دعم وتشجيع لسياسة الحوار، وتحقيق التغيي

نعكاسات ع العربي"، وما قد يترتب عنه من إزق الدول العربية التي شهدت ما يعرف بـ"الربيفي نفس مأ
                                                           

- 11-6، ولاينأالشروق "، بإمكان الجزائر الإعتماد على العلاقات المتينة مع الإتحاد الأوروبي," ) كاترين آشتون 38

  .//www.echoroukonline.com/ara:http ، في الموقع الالكتروني2012
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لجزائر تعتبر سوقا حيويا لهذه الأخيرة ن االغربية، لا سيما أ سلبية تهدد مصالح فرنسا والقوى الرأسمالية

ذلك ما تتمتع به الجزائر من ثروات نفطية وغازية جعلت منها تحتل لى وبها جالية جزائرية كبرى، ضف إ

  )39( فريقيا.امة في المنطقة المغاربية وشمال إمكانة جد ه

صلاح السياسي في الجزائر الأمريكي إتجاه عملية الإتمثل الموقف  مريكية:ثالثا) الولايات المتحدة الأ

إستقرار " أن مريكي بالجزائر علىذلك صرح السفير الأ، حيث أنه وفي ظل مؤخرا بالقبول والدعم والتأييد

خير بأن "الولايات المتحدة ر المنطقة ككل"، كما أضاف هذا الأستقراجدا لإزدهارها مهم الجزائر وإ 

امح رهاب والتطرف وكذا العمل على ترسيخ ثقافة التسالإ الأمريكية" تتعاون مع الجزائر في محاربة

طرفين ذات شراكة ن تكون العلاقات الثنائية بين الفي تصريحه هو أمله بأ ولعل أهم ما جاء عتدال،والإ

،ويأتي ذلك سعيا  ستقرار العلاقات المشتركة بين البلدينديمقراطية، من شأنها خدمة السلام والإزدهار وإ 

إلى الأمريكية للحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في الجزائر وشمال إفريقيا، ضف من الولايات المتحدة 

مريكية في العالم العربي حيث تقدر قيمة شريك الثاني للولايات المتحدة الأصبحت الذلك أن الجزائر أ

فإن الحفاظ على الإستقرار، ) مليار دولار سنويا، وبالتالي 20المبادلات التجارية بين البلدين حوالي(

خيرة المصالح الحيوية لهذه الأفاظ على ولى في الحالتغيير السلمي يصب بالدرجة الأصلاح و وتفعيل الإ

 )40( في المنطقة.

خيرة في الآخر بالترحيب والقبول لمسار الإصلاحات السياسية الألماني هو تميز الموقف الأ ) ألمانيا:رابعا

 2013ماي  13ثناء زيارته للجزائر بتاريخ ذلك ما عبر عنه وزير الخارجية الألماني مؤخرا أالجزائر و 

سلطة الجزائرية ن الالجزائرية على المضي في طريق الإصلاح" ورأى هذا الأخير أ ةقائلا: "نشجع الحكوم

                                                           

 ؟",السياسي في الجزائر مبادرة تاريخية للتغيير أم إحتكار السلطة للصوابمشروع الإصلاح ") عصام بن الشيخ،39

   .6، صسابقالمرجع ال

، 2013يناير  15، الجزائر نيوز"، المثلث الاستراتيجي: الجزائر، الطاقة والولايات المتحدة الأمريكية) أنظر المقال، "40

  .://www.dzaairneus.infotemplates.ico.httpفي الموقع الإلكتروني: 
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خيرة بفضل التجارب ة وناجحة وذلك بحكم الخبرة التي إكتسبتها هذه الأصلاحات سلميقادرة على إحداث إ

، من ر فيلي" على نجاح أولي لخطوات الإصلاحلماني"جيدو فيستكما أثنى وزير الخارجية الأ التاريخية،

لى تشكيل لجنة خبراء لإجراء تعديل إ نتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة بالإضافةخلال إجراء إ

ر حفاظا على المصالح ذلك الموقف بمثابة الدعم والتأييد للنظام القائم في الجزائيعتبر  دستوري، حيث 

  )41( ستراتيجية المشتركة بين البلدين.الحيوية والإ

  .السياسي في الجزائر الإصلاحالتحديات التي تواجه :المطلب الثاني

المعيقات، التي الصعوبات و صلاح السياسي في الجزائر جملة من التحديات و تواجه عملية الإ

تي بناء المؤسسالمن حيث ا اجعلت منها مجرد محاولات فاشلة، كونها لم تأتي بالتغيير الحقيقي، سواء

بنية التحتية الحاكمة التي تحرص الو من حيث لية بين أجهزته، أللدولة، الذي يعاني من عدم الإستقلا

العجز والقصور الذي تعاني على تجديد نفسها بنفسها عن طريق آلية توريث السلطة لأتباعها، في ظل 

الخارطة السياسية في البلاد،  جهزة غير الرسمية، التي لم تتمكن بعد من القدرة على التموقع ضمنمنه الأ

ة لعدم قدرة هذه يحداث التغيير النخبوي، كنتيجة طبيعأدى بدوره إلى عجز هذه الأخيرة في إ الأمر الذي

  الأخيرة في تنظيم وتوحيد صفوفها.

يأتي ذلك كله في ظل غياب الثقافة السياسية، وتراجع نسبة الوعي بالقضايا السياسية الكبرى 

 وبهذا  سنحاول من هذا المنطلق رصد وتحديدلعظمى من أفراد المجتمع الجزائري, للبلاد لدى الغالبية ا

  صلاح السياسي في الجزائر.لية الإأهم المعيقات التي تواجه عم

  

  

                                                           

، السنة الثالثة والعشرون، العدد جريدة الخبر"، الجزائر تضطلع بدور محوري في الساحل والمغرب العربي) سليمان ح، "41

  .03، ص2013ماي  18، الصادر بتاريخ 7077
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 :أهم هذه المعيقات التي تواجه عملية الإصلاح السياسي في الجزائر �

  :أولا) العجز الدستوري ومأزق الفصل بين السلطات

 التأمل في مسار التجربة السياسية الحديثةتتجلى ظاهرة العجز الدستوري في الجزائر من خلال 

، بقي مجرد بناء شكلي فارغ المحتوىوالمسار الديمقراطي في البلاد، إذ يتضح بذلك أن الدستور الجزائري 

بتت ثلتصحيح، متى شاء رئيس الجمهورية أن يحدث ذلك، حيث أخير عرضة للتعديل وافقد أصبح هذا الأ

دارة شؤون في إكل رئيس دستور يسير عليه وفقا لتصوراته المراد إتباعها لالممارسة السياسية في البلد أنه 

الدولة، الأمر الذي جعل من الدستور في الجزائر محل ريبة وافتقار للثقة التي كرستها اللامبالاة اتجاه 

تي تعتبر المنظومة الدستورية في البلاد، من قبل فواعل العملية السياسية، وحتى السلطة التنفيذية نفسها ال

  )42(على أنها المسؤول الأول عن صياغة الإطار الدستوري العام للبلاد.

وفي ظل ذلك الوضع كان غياب مبدأ الفصل بين السلطات يبدو جليا، وذلك ما أكده التعديل 

، الذي أكد على منح آليات جديدة لصالح السلطة التنفيذية بما يمكنها 2008الدستوري الأخير في نوفمبر 

ن هذا النفوذ م ةالسياسية في البلاد، إذ تبرز سماذلك من بسط سيطرتها ونفوذها أكثر فأكثر على الحياة 

لى ة، وماله من صلاحيات واسعة تمتد إنتخاب لأكثر من عهدخلال منح رئيس الجمهورية حق الإ

سلطات وصلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، التي لم يعد لوجودهما سوى الرمزية التي من شأنها 

  )43( إضفاء الطابع الديمقراطي الذي طالما ظل غائبا في الجزائر.

كفكر وخطاب أخذ حظه الوافر من ما يظهر مدى صعوبة الإصلاح كممارسة وليس وذلك 

ي التغيير دونما أ به يبتغي لزامية، في ظل الخطاب الرسمي الذي طالما جعل منه شعارالأهمية و الإ

                                                           

  .98، صسابقالمرجع ال "،أبحاث و آراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر "،لحاج) صالح ب42

, 18, الجزائر: المدرسة الوطنية للإدارة ,المجلد  مجلة إدارة",  قراءة  تحليلية  للتعديل الدستوري"  ) عمار عباس،43

  .47- 43ص ص,  36, العدد 2008ــــــ 2العدد 
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ن يكون بمجرد تعديلات طفيفة يذكر، ثم إنه حتى وإن وجد هذا الأخير، فإنه لا يعدو أتفعيل حقيقي 

  ومضبوطة وفق بنية ونمطية النخبة المتمركزة في السلطة.محددة 

كثر فأكثر على الحياة السياسية في البلاد فإن ذلك قد عمق أوفي ظل سيطرة السلطة التنفيذية 

يتضح ذلك من  تي أضحت سلطة منزوعة الصلاحيات ومن ضعف بل إضعاف دور السلطة التشريعية ال

لمان، التي كان الهدف ة الثانية للبر الذي تم بموجبه إنشاء الغرف, 1996ل التعديل الدستوري نوفمبر خلا

لطة التنفيذية لفرض الرقابة على أعمال الغرفة خيرة كمجلس بين يدي السالحقيقي من ورائها، جعل هذه الأ

خير جاء لتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية حتى في حالة سيطرة المعارضة على مقاعد السفلى، فهذا الأ

لسفلى، فهي بذلك خاضعة في ممارسة صلاحياتها لسلطة الغرفة الثانية(الثلث الرئاسي) الذي الغرفة ا

يتولى المصادقة النهائية للنصوص القانونية الصادرة عن الهيئة التشريعية. الأمر الذي جعل من هذه 

ة السياسية في الأخيرة عاجزة في التعبير عن المطالب الشعبية بحق، ومن ثم غيابها شبه التام عن الحيا

  )44( ظل هيمنة السلطة التنفيذية على صلاحياتها التشريعية.

  :ثانيا) ضعف دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

رئيسية من حيث علاقتها بالسلطة، إذ تجاهات الحزبية في الجزائر بوجود ثلاثة إتتسم الخارطة 

الرئاسي سابقا(حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع حزاب التحالف نجد بذلك التيار الأول ممثلا في أ

، في حين نجد الوطني الديمقراطي) وكذا حزب حركة مجتمع السلم الذي تخلى عن هذا التحالف مؤخرا

حزابا متوسطة تترنح مواقفها بين المساندة والمعارضة، التي يبقى الحسم في موقفها التيار الثاني يضم أ

من عدمه على هذه الأخيرة، بينما نجد أيضا ضمن التيار الثالث مجموعة هذا مرهون بمدى رضا السلطة 

                                                           

  .96، صسابقالمرجع ال، "أبحاث و آراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر" ) صالح بلحاج، 44
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حزبية كثيرة مجهرية ضعيفة المستوى والأداء، حيث يبقى وجودها ضمن العملية السياسية من دون صدى 

  )45( يذكر.

ن هذه النظام الحزبي في الجزائر، كو  ستقلاليةالشكوك تحوم حول إ صبحتوفي ظل ذلك فقد أ

لى تأييد السلطة، الأمر الذي جعل من هذه الأخيرة عاجزة عن إحداث بح نظامها يميل إالأخيرة أص

رات الحزبية هي نفسها قائمة على التغيير نحو تفعيل الممارسة الديمقراطية، بل بالعكس تماما فالتيا

ه بعث حتكار السلطة بداخلها، حيث يغيب فيها منطق التناوب على السلطة وتدوير النخب الذي من شأنإ

وتجديد النشاط الحزبي وتنمية الوعي الفكري والسياسي بداخله قبل محيطه، وذلك ما من شأنه إحداث 

  )46( التغيير السياسي الحقيقي المطلوب.

يأتي ذلك في غياب شبه تام لأدوار ومهام منظمات المجتمع المدني، التي لطالما ظلت خاضعة 

صفوفها لمراقبة عمل هذه الأخيرة والضغط عليها من تحت جناح السلطة بدلا من السعي نحو تجميع 

أجل تحقيق الاستجابة الضرورية واللازمة لما تقتضيه المطالب الشعبية ومنطق إدارة شؤون الدولة 

  )47(والمجتمع على أحسن حال ممكن.

  :ثالثا) ضعف مستوى الوعي والثقافة السياسية

نعدام الوعي وتراجع مظاهر الإجتماعية تعيش حالة من إ حيث نجد في ظل ذلك بأن معظم الفئات 

لى جانب اؤلاء ينظرون إلى النظام السياسي القائم إالثقافة السياسية لديها، الأمر الذي جعل من ه

، المؤسسات غير الرسمية، نظرة ريب تغيب عنها الثقة ومن ثم بروز فجوة كبيرة بين المواطنين والسلطة

                                                           

  .114، صسابقالمرجع ال، "في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرأبحاث و آراء " لحاج، لح بصا) 45

، ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني، "الأحزاب السياسية والتنمية السياسية في الجزائر) عبد القادر عبد العالي، "46

قسم العلوم السياسية، )، جامعة الشلف، حسيبة بن بوعلي، التحولات السياسية وإشكالية التنمية السياسية: واقع وتحديات(

  .7-6، ص ص2008ديسمبر  16-17

  .114، صسابقالمرجع ال "،أبحاث و آراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر "،لحاج) صالح ب47
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بط صلاحيات الهيئات المنتخبة، وتغليب منطق السلطة الإدارية على حساب لى تقليص وضالتي سعت إ

  )48( السلطة والمصلحة الشعبية، في جميع جوانب العملية السياسية في البلاد.

عل من إمكانية تحقيق التوافق والإجماع ففي ظل كل تلك الفوارق القائمة بين هذه المتغيرات يج

  ل.حداث التغيير أمرا شبه مستحيحول أ

  ستفحال ظاهرة الفساد وتضاؤل حظوظ إمكانية التغيير:رابعا) إ

الجزائري  إن استفحال ظاهرة الفساد في الجزائر بشتى أطيافها ومجالاتها، قد جعل من المجتمع

بأن "خطورة الفساد لا تتوقف عند  "صباح ياسين"خلاقي، حيث يرى الباحث مجتمعا منهار النسق الأ

، وتحويل مبادئ ة للفساد تكمن في خراب القيم وهدم الأخلاق والمثليخطورة الحقيقأشكال الرشوة، بل إن ال

لى عدم ظهور من الاحتيال"، الأمر الذي أدى إلى أشكال مختلفة العلم والمنافسة إلى صفقات وإبتزاز وإ 

  )49( نخب سياسية مؤهلة لتفعيل الممارسة التأسيسية التي تقتضيها المصلحة العليا للدولة والمجتمع.

منذ بدايتها بوجود خلاف كبير بين هذا الأخير ومؤسسة  "بوتفليقة"وقد تميزت فترة حكم الرئيس 

ستراتيجية رأي البعض وجود خطة محكمة تهدف إلى القضاء على إ الجيش، حيث كان مرد ذلك حسب

أجل البلاد من قتصاد الكبرى في " عن طريق صد الإستثمارات الأجنبية، قصد تمكين بارونات الإبوتفليقة"

ن ما يلاحظ على بداية نهاية عهد الإبقاء على سياسية الإستيراد التي حطمت الإقتصاد الوطني، إلا أ

ظاهرة  ول، بينما زادتي الرئاسة والجيش لصالح الطرف الأهو حسم الصراع القائم بين مؤسست "بوتفليقة"

  )50( ن المؤسسات الكبرى للدولة.على مستوى ضمالفساد لا سيما في شقه الإقتصادي المالي على أ

                                                           

  .6، صسابقالمرجع ال، "الأحزاب السياسية والتنمية السياسية في الجزائر") عبد القادر عبد العالي، 48

- 235، ص صسابقالمرجع ال , الفساد السياسي في الجزائر الأسباب والآثار والإصلاحظاهرة ، ) محمد حليم ليمام49

236.  

- 275، ص ص2000. الجزائر: دار المعرفة، الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين) رابح لونيسي، 50

276.   
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من صلاح السياسي في البلاد، كون ذلك أن يعيق أي محاولة نحو تحقيق الإ وذلك ما من شأنه

ستمرار في تحقيق شأنه تهديد مصالح هذه الأطراف التي تسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم، والإ

  مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العليا للبلاد.

يلخص الدكتور "صالح بلحاج" أهم معيقات الإصلاح السياسي في الجزائر ضمن ثلاث نقاط في حين  •

  أساسية هي:

فسها، ذلك نظرا لما ة التي تحكم بها السلطة نر داصلاح على مستوى الإصعوبة إحداث أو تفعيل الإـــــــ  )1

 دارة العامة للدولة.يتطلب هذا الأمر أيضا من وقت حتى تظهر آثاره في الإ

تغيير حقيقي، ذلك كون أن  حداثرة النظام السياسي الجزائري على إخرى في عدم قدــــــ تتمثل الصعوبة الأ )2

ة قاعدة وركيزة صلاح هو ذو طابع بنيوي مؤسساتي عجز عن تغيير السلوكيات التي هي بمثابهذا الإ

 ي نظام كان.أساسية لتفعيل الإصلاح الحقيقي في أ

ار الإصلاحية لدى الفاعلين من أعوان الدولة وموظفيها والمرشحون لتفعيل عملية مسألة تبني الأفكـــــــ  )3

جهات المتباينة لهذه الإصلاح، حيث يتضح من ذلك أن هذه العملية تبقى رهينة طبيعة المواقف والتو 

ظل بيئة تتسم كثر صعوبة وتعقيدا من حيث تفعيلها، في الفواعل، الأمر الذي يجعل من هذه الأخيرة أ

فس فراد، وكذا تضارب الرؤى حولها، حيث تزداد حدة الصراع والتناالتنوع الفكري والإيديولوجي لدى الأب

هذه الفواعل إما  مر الذي يجعل من هذه العملية خاضعة لتأثيراتنحو تحقيق المصلحة الخاصة، الأ

)51( ما سلبا.إيجابا وإ 
 

  

  

                                                           

،  المجلة الجزائرية للسياسات العامة، الأجنبية"إصلاح الدول: مكانة التجربة الجزائرية من التجارب لحاج، ") صالح ب51

 ص,2011, مخبر دراسات وتحاليل السياسات العامة في الجزائر,مؤسسة الطباعة للجيش , سبتمبر 3جامعة الجزائر

  .28-27ص
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  .لسياسي في الجزائرصلاح اشروط ومتطلبات تحقيق عملية الإ:المطلب الثالث 

 يلي: يمكن إيجازها فيماأهم الشروط والمتطلبات لتحقيق عملية الإصلاح السياسي في الجزائر والتي 

  أولا) على المستوى الرسمي:

سس ديمقراطية متينة، في مقدمتها حول بناء نظام دستوري قائم على أ ضرورة تحقيق إجماع وطني  )أ

مبادئ وجعل المنظومة الدستورية للبلاد مرآة عاكسة للقيم وال ضرورة تكريس مبدأ الفصل بين السلطات،

ثابتا وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وجعله  )52(ن يكون هذا الدستورالوطنية الثابتة، كما يجب أ

 رت السلطة العليا للبلاد لصالحها.ــحتكعن الأهواء الشخصية التي لطالما إبذلك بمنأى 

رادة الشعبية الحقيقية، ذلك بما يسمح لهذه الأخيرة من تحقيق شريعية نابعة من الإبناء منظومة تضرورة    )ب

 أدوارها الرئيسية من تشريع ورقابة على أكمل وجه ممكن.

مستقلة تسهر على تحقيق العدالة وكفالة الحقوق للأفراد في  )53(العمل على تأسيس سلطة قضائية   )ت

المجتمع وضبط العلاقة بينهم وبين مؤسسات الدولة نفسها، في ظل تطبيق مبدأ الحياد التام بعيدا عن 

 هيمنة السلطة الإدارية.

ون بين لزامية تحقيق التعاتقتضيه من إضرورة تكريس مبادئ الحكم الراشد ضمن العملية السياسية وما   )ث

 الخاص، في ظل نظام قائم على تكريس الشفافية والرقابة والمسائلة. عالدولة والمجتمع المدني وكذا القطا

صلاحية والعمل على تكريسها نخبة الحاكمة في تقبل الأفكار الإرادة الحقيقية للضرورة وجود الرغبة والإ   )ج

التماسك الوطني الذي تقتضيه المصلحة ولة، بما يحقق الوحدة و ي الدبمعية المؤسسات غير الرسمية ف

 العليا للبلاد.

                                                           

 ," >>دراسة وصفية تحليلية <<إشكالية الفساد والإصلاح السياسي في المنطقة العربية,"سيف الدين عشيط هني  )52

  .153 152, ص ص سابقال مرجعال

  .150ص  ,المرجع نفسه) 53
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على بناء  دارية على الحياة العامة في البلاد، وكذا ضرورة العملالحرص على تحجيم هيمنة السلطة الإ   )ح

ستقلالية، التي تسمح له بحرية التعبير منظومة حزبية ومنظمات أهلية (مجتمع مدني ) قائم على الإ

 رادة الشعبية.أكبر على الإ وبمصداقية

سك فكار قائمة على التعاون والوحدة والتماوأ جتماعية ذات قيمضرورة الحرص على بناء منظومة إ   )خ

 جتماعية وسياسية سليمة.في ظل وجود تنشئة إ جتماعي والوطني،الإ

ءا على دارة شؤون الدولة والمجتمع، بناضرورة العمل على تكـريس مبدأ حق المشاركة الشعبية في إ  )د

 ان المطلق بثقافة التداول السلمي على السلطة وتدوير النخب ضمن العملية السياسية في البلاد.يمالإ

 بشقيه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني: –ثانيا) على المستوى غير الرسمي 

يمان الإلتزام بها، وذلك بفكار الثابتة التي يجب الإللمبادئ والأضرورة قيام وبناء هذه المؤسسات وفقا   )أ

 بمبدأ الكفاءة والنزاهة لأعضاء التنظيم.

التداول السلمي على  وحرية الرأي والرأي الآخر، وكذا تحقيق مبدأيمان العمل على تكريس ثقافة الإ  )ب

 في البلاد.ذه القوى، الأمر الذي من شأنه تعزيز العمل الديمقراطي السلطة لدى ه

دوارها من تحديد وضمان هزة قصد توحيد الصفوف وتنظيم أجعاون والتماسك بين هذه الأضرورة تحقيق الت  )ت

 رض مكانتها ضمن العملية السياسية في البلاد.ـبل وف

البشرية ي العام وتنويره عن طريق التنشئة الوعي والثقافة السياسية لدى الرأالحرص على تنمية   )ث

 جتماعي.اسك الإة والتعاون والتمنه تحقيق الوحدذلك بما من شأ، ةوالسياسي )54(ةجتماعيالإ

أجل ضمان إستقلالية أكثر لكل هذه  دارية عن السلطة منالية والإستقلالية المضرورة تكريس مبدأ الإ  )ج

 خيرة لتصبح في موقف قوة بدلا من الضعف والخضوع لهيمنة السلطة.الأ

                                                           

 ," >>دراسة وصفية تحليلية <<إشكالية الفساد والإصلاح السياسي في المنطقة العربية,"سيف الدين عشيط هني ) 54

  .178 177ص ص 
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لمتميز رنامج الحضاري اتبني برامج حقيقية قوية وقادرة على تقديم الب)55(حزاب السياسية على الأ يجب  )ح

حيث لا يعقل في دولة بها كما هائلا من الأحزاب يحكمها رئيس منذ سنة  وجودها من هدفال وذلك هو

، كما يلزم  ومع هذا تدعمه أحزاب السلطة جميعا يقول إنه مرشح حر ليس له أي إنتماء حزبي   1999

ككل، في ظل حرصها الثابت العام ي بينها وبين المتعاطفين معها والرأضرورة تعزيز الثقة  ه الأحزابهذ

موقعها في جميع هيئات والدائم على مراقبة وتوجيه وحتى مساءلة السلطة العليا في البلاد بحكم 

ج نتهاالخلية الأولى لتبنى وإ نها أخيرة على ه الأتشريعية منها، كما تعتبر هذالولة لا سيما ومؤسسات الد

 ززه العملية السياسية في البلاد.ي تقتضيه المصلحة الشعبية وتعالفكر الإصلاحي الذ

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  
                                                           

 ," >>دراسة وصفية تحليلية <<إشكالية الفساد والإصلاح السياسي في المنطقة العربية,"سيف الدين عشيط هني  )55

  .183 182 , ص صالمرجع السابق
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  :خـلاصـة

للجزائر خصوصيات تاريخية ، فكما شهد لها العالم كله بثورتها الخالدة ومساهماتها في مساندة 

ك بأسبقيتها عربيا وإفريقيا في ستعمار، شهد لها كذللى اليوم في نضالها للخروج من الإالحركات التحررية إ

الصعوبات والتضحيات الجسام في طريق تحقيق كل رغم  1989سنة  منذ والديمقراطينفتاح السياسي لإا

بمختلف الوسائل والآليات  الديمقراطية الحقيقيةهذا التحول، وما زالت الجزائر اليوم تسعى لتجسيد 

في السنوات و  عموما , المتاحة، من خلال الإصلاحات السياسية التي إعتمدتها  في السنوات الماضية

) حيث شملت هذه الإصلاحات السياسية 2013ــــــ2008الممتدة ما بين (الفترة  في  خيرة خصوصا الأ

  .من خلال تعديلات دستورية وقوانين عضوية الجوانب القانونية والإقتصادية والإجتماعية

سياسي بمثابة فضاء لقد كان هذا التحول الجذري في البناء الإقتصادي والسياسي للدولة الجزائرية 

لا جديد تم في خضمه فتح المجال أمام تيارات نخبوية جديدة متعطشة للمشاركة في العملية السياسية ,

حرية في الإعلام وتغييرات في قانون الأحزاب سيما في ظل ما أقره البناء الدستوري الجديد من 

  . راطيةووضع الخطى الثابتة في طريق الديمقوالإنتخابات بما يشرع للرشادة في الحكم 

جاءت مؤخرا   يتضح لنا أن عملية الإصلاح السياسي التي بادر بها النظام السياسي في الجزائر

وظروف إجتماعية  متمثلة في إستفحال ظاهرة الفساد بشتى أطيافهحلية داخلية م ظروففي  هي الأخرى

, وماترتب عليه من إنعكاسات سلبية مثل أزمة " الزيت والسكر"سيئة رغم الريع النفطي الذي تعيشه البلاد 

والبيئة الدولية التي  ," السلطة السياسية مع وجود بيئة إقليمية متغيرة في ظل" الربيع العربي تفجركادت 

من  " عبد العزيز بوتفليقة "فكانت الإصلاحات السياسية التي آثرها الرئيس تضغط على النظام السياسي 

ردود فعل سيئة  تلقت 2008ي تعديلات الدستور فخاصة وأن  2011أفريل 15في للأمة خلال خطابه 

صة في ما يخص إلغاء عدد العهدات وإلغاء منصب من حركات المجتمع المدني بمختلف مشاربها خا

  رئيس الحكومة .
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إنسحاب المؤسسة العسكرية من ولقد لوحظ في فترة رئيس الجمهورية " عبد العزيز بوتفليقة " 

رغم أننا لا , ذه الإصلاحات ث لم يكن لهذه الأخيرة أي دور بارز فيما يتعلق بهالساحة السياسية حي

وما  منذ نشأت الدولة الجزائرية الحديثة من خبرة في المجال السياسيسسة ا للمؤ أن نقر بذلك لم ستطيعن

ثم ما تلى ذلك من تدخل سافر في الحياة  1989لعبته من دور إبان الإصلاحات السياسية في سنة

  .ية أدى بالدولة الجزائرية إلى ولوج عشرية سوداء ماتزال آثارها شاهدة إلى اليومالسياس

ب للقوانين خاصة قانون الإنتخابات والأحزالقد مست الإصلاحات السياسية عدة تعديلات جزئية 

ورسخت لآليات وقواعد ست قانون الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مرأة وما لحظوظ المميز  اوأعطت دور 

وبذلك تجسيد فعلي  ,من شأنها تعزيز العمل الديمقراطي وبعث نشاط الحياة السياسية في البلادجديدة 

للشعب تعديلات دستورية أخرى تصب في المصلحة العامة الذي مازال إلى اليوم يعد ب لوعود الرئيس

ورغم كل هذه الإصلاحات فإنها ,وتحقيق الحكم الصالح والرشادة السياسية  وللسلطة بمختلف مؤسساتها

لأحزاب السياسية المعارضة الم تصل إلى المستوى المنشود برأي العديد من السياسيين والمفكرين و مازالت 

أي إصلاح سياسي تبدأ ,والتي ترى إن أهم خطوة لنجاح ي في ظل مرض الرئيساسي الحاليللنظام الس

      من نقطة الفصل بين السلطات وإحترام الدستور و الرأي والرأي الآخر وفتح الحريات .
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لقد أظهرت عملية الإصلاح السياسي التي تبناها النظام القائم في البلاد مؤخرا فشلها في بلوغ 

 حسب المراقبين مع فتح العهدات 2008سنة منذ وخاصة  ,الأولى المرحلةالأهداف المرجوة من منذ 

وإلغاء عددها وإلغاء منصب رئيس الحكومة الذي له القدرة على التشريع وتحويل هذا المنصب إلى إسم 

الوزير الأول المكلف بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وذلك ما أثبتته نتائج الإستحقاقات الإنتخابية 

ي بالشيء الجديد، على الرغم من التشريعية والمحلية التي تم إجراؤها فيما بعد، حيث أن هذه الأخيرة لم تأت

تلك الإنتخابات و عدد الأحزاب السياسية، الذين يعتبران على أنهما مؤشرين حقيقيين لضمان نزاهة 

العملية السياسية في البلاد، من خلال إضفاء طابع الشرعية والمشروعية على سلطاتها من جهة، وكذا 

ام حزبي قائم على التنوع والتعدد النخبوي للتيارات إعطاء مركزية أكبر لهذه الأخيرة، في ظل وجود نظ

الفكرية التي من شأنها تقديم البديل، عن طريق إختيار ممثليه بكل حرية وصدق وثقة متبادلة بين 

الطرفين، الأمر الذي يسرع من الممارسة السياسية في البلاد أكثر ديمقراطية وأكثر رشدا في إتخاذ 

في ظل عالم متحرك مع إقتصاد السوق  همية ونضجا لدى صانع القرارالإصلاحات السياسية الأكثر أ

يد الرئيس قد نجحت في الس افي حين هناك من يرى أن الإصلاحات التي قام به ,وفي ظل العولمة

بل التحول خطوة بخطوة  الكلي والجذري لأركان النظام ليس التغيير صلاح تحقيق المطلوب لأن هدف الإ

المؤسسة العسكرية عن التدخل  تحييدمثل  وجميع الفواعل المؤثرة في هذه العمليةمع متطلبات المجتمع 

في الدفاع  من وزن لما لهالمؤسسة السياسية,وإشراك هذه ايقوض الإصلاحات في الشؤون السياسية بشكل 

ل والزمن كـفي ما يحيط بنا من متغيرات وبيئة متحركة وإمكانيات مالية متوفرة عن حدود الوطن في ظل

وما  2014أفريل 17يؤكدون أن نسبة المشاركة في الإنتخابات الأخيرة الإخفاقات و  وأبتبيان النجاحات 

ما هو إلا تأكيد عن مدى الرضى الشعبي عن الإصلاحات السياسية فائقة  ة مشاركة شعبيةبحققته من نس

مقترحات ب سيدفع فيها الرئيس   2014سنة   الوعود  بأن بالإضافة إلى 2012في الرئيس التي قام بها 

جديدة تكون مرضية لجميع فئات المجتمع خاصة المرأة والتي نالت حظا وافرا من دستورية تعديلات ل
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بعدد كافي لإعطاء نظرتها للحياة السياسية والمشاركة خلال إصلاحات الرئيس مكنها من نيل مناصب 

  الوطن. تربصة بهذاثابة لطمة للجهات الموالتي ستكون بمفي كل مرافقها , 

النية للنظام دني و لقد أظهرت الإصلاحات بعض الإيجابيات في إشراك منظمات المجتمع الم

سب المرحلة ينا لا مافيالإصلاحات والتشاور آرائها حول هذه إقتراح و الأحزاب السياسي في مشاركة 

,وقد كان لمشاركة البعض الآخر لهذا وأدلت بدلوها رغم مقاطعةمن الأحزاب  القادمة وقد إنظمت العديد

من إصلاحات تصب في مصلحة الجميع وكان ة دور في أخذ رأيها بعين الإعتبار وهو ما تجسد المرأ

     للمرأة الحظ الأوفر في ذلك.

عاجزا عن ممارسة  البرلمانبأنه من غير المعقول أن يبقى العديد من السياسيين بينما يرى 

ي ظل هيمنة السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية، على التشريع لا سيما مهامه التشريعية والرقابية، ف

 ةأدنى شك إلى تجاوز الإرادة الشعبية، وكذا بروز حال شغور البرلمان ، الأمر الذي حال دونفي فترة 

جاب االله" رئيس جبهة  وذلك ما عبر عنه "عبداالله ,اللاتوازن بين المؤسسات والهيئات الدستورية في الدولة

في حين يذهب  القيادي السابق في حزب جبهة القوى الاشتراكية "وعبد السلام راشدي"العدالة والتنمية، 

رغم بعض آخرون إلى توصيف هذه الإصلاحات السياسية التي قام بها الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة "

كل  "  لتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سابقاحزب اللسيد "سعيد سعدي" رئيس  إيجابياتها بمقولة شهيرة

المشاركة الشعبية الواسعة في ,ويرون أن التعددية الحزبية أو " يبقى كل شئ مكانه بحيثشئ يتحرك 

لما يدور في ولكن الوعي الشعبي ,الإنتخابات ليست المعيار الحقيقي لفرضية نجاح إصلاحات الرئيس 

ب والتطاحن الذي تعيشه بلداننا العربية هو الذي دفع الشعب لإنتخاب المنطقة من كوارث الصراع والحرو 

,وأيضا لوعي الشعب بأن  الدستوريةرغم العجز الواضح عن أداء مهامه  طلبا للأمن والإستقرار الرئيس

هناك من الدول الغربية من يبحث عن فرصة الفوضة الهدامة للإنقضاض على مقدرات الوطن وعلى 

   ثرواته.
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عن  المجتمع الجزائريشريحة واسعة من ما يعبر عن وجود حالة من عدم الرضا لدى  إن

ستفحال إجتماعية التي يعيشونها، لا سيما في ظل قتصادية والإالظروف الإ الإصلاحات السياسية هي

زت هم مظاهر الفساد التي هأولعل من  مجالات الحياة العامة في البلاد ظاهرة الفساد وطغيانها على كافة

ي العام المحلي والدولي، هو ما تمثل في أمام الر أمكانة النظام السياسي الجزائري، وشوهت صورته 

في ظل جو مشحون مع إقتراب  أخيرا "سابقا والذي سلمته بريطانيا للجزائر بنك الخليفة "فضيحة

مثلت بحق ذلك النموذج الحقيقي للفساد  "الخليفة " بنك قضية ، 2014أفريل  17الإنتخابات الرئاسية 

قتصادية، في ظل وضع قائم يغيب بعاد السياسية والمالية والإشتركت في تكريسه مختلف الأإالمنظم الذي 

نه لم يتم الكشف عن هذه القضية أذ إوزن القضاء في ضبط وتنظيم الحياة العامة في البلاد، و فيه دور 

  فلات من يد العدالة.والإ ستنزاف ونهب المال العامإلا بعد إ

" 3و 2و 1خرى، كسلسلة فضائح "سوناطراك ولا تزال بذلك فضائح الفساد تظهر واحدة تلوى الأ

 بستغلال الوزير السابق "شكيإوربما (رابعة وخامسة)، والتي تمثلت في تلك الصفقات المشبوهة من خلال 

جنبية لصالح مقربيه ه مع الشركات الأ)، وتواطئ2010-2000خليل" لمنصبه كوزير للطاقة والمناجم (

  قتصاد الوطني.ستنزاف المال العام من القطاع الذي يمثل العمود الفقري للإإ وتمكينهم من نهب و 

ممثلة في غياب الثقة  الباحثين أنهاهم نتائج الفساد السياسي في الجزائر حسب ألك من ذفكان ب

صعدة سياسيا، نعكاسات متباينة على مختلف الأإلى إثار السلبية ف هذه الآيبين الحاكم والمحكوم، ويض

داء الدولة وعملها، ومنه آضعاف إثار في جتماعيا، فعلى الصعيد السياسي فقد تمثلت هذه الآإ قتصاديا و إ و 

خضاع تنظيمات المجتمع إ ستقرار السياسي فيها في ظل تزييف حقيقة المشاركة السياسية، و تهديد الإ

  اكمة.المدني لإرادة السلطة الح
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قتصاد الموازي لى تشجيع نمو الإإدت ظاهرة الفساد فيه أقتصادي، فقد ما على الصعيد الإأ

لى الخارج وتعطيل المشاريع إموال لى تسهيل تهريب رؤوس الأإوتشجيع التهرب الضريبي بالإضافة 

  جنبي في البلاد.ستثمار الوطني والأالكبرى للإ

ور الحقيقي دلى غياب تفعيل الإالوضع المتدهور لك ذدى أجتماعي فقد ما على الصعيد الإأ

فراد أوساط أجتماعي في إزيعية وما نتج عنها من تفاوت زمة العدالة التو أللتنمية البشرية، في ظل بروز 

جواء عامة، سيطرت عليها أغتراب السياسي في ظل تنامي ظاهرة الإلى ذلك إالمجتمع الجزائري، ضف 

ه الظاهرة مام نظام سياسي قائم لم يعد بإمكانه القضاء على هذأصبح سائدا في البلاد، ألفساد الذي ثقافة ا

شكل , والتي تقلل من فرص نجاحها بالالتي يقوم بها  يةالإصلاح هفي عرقلة عملياتتساهم ضحت أالتي 

التفريق من طراف الفاعلة في تنامي هذه الظاهرة التي لم يعد الأو في ظل تداخل وتشابك القوى  المرجو

  خلالها بين الطرف المتورط في حدوثها وبين الطرف المحاسب له.

فقد تباينت مواقف التيارات السياسية في البلاد بشأن التعديلات  الوضع الراهنوفي ظل 

حول طبيعة هذا الدستورية الآنية والمرتقبة، حيث نجد بأنه هناك سجالا كبيرا في أوساط هذه الأخيرة 

وطه العريضة التي من خلالها، يتم ضبط العملية السياسية في البلاد وإعادة رسم ن حظالدستور، ومضمو 

الخارطة السياسية التي قد تفرز عن أحداث تغيير جذري للنخبة الحاكمة في البلاد، لا سيما في حال 

ه بعضهم ، و إنتهاج النظام البرلماني الذي يبقى مستبعدا مقارنة بالنظام الرئاسي أوشبه الرئاسي كما يقول

الذي له أنصاره ومؤيدوه والمدافعين عنه بحدة نظرا لطبيعة الوضع العام للبلاد الذي يتناسب أكثر فأكثر 

  . وأطروحات هذا الإتجاه
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63_ Republique algériénne Démocratique et populaire , Conseil national 

économique et Social , division des études économiques , << Note de 

Conjoncture du premier seméstre 2008 >> , élément de synthése , 

Novembre, 2008 .  
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